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 :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـقم
 

تزال اكبر التحديات التي دد الإنسان  عبر التاريخ وذلك لما تخلفه من  لقد كانت الحرب ولا           

أسلحة دد  الإنسانوالبيئة معا ، ومع التطور العلمي والتكنولوجي اخترع  الإنسانمدمرة على  أثار

أسلحة ( وذلك لما لهذه الأسلحة من قدرة تدميرية عند استعمالها أو بعد استعمالها وجود البشرية جمعاء 

بنفس ولا يمكن  القول بوجود القانون الدولي الإنساني أو أسلحة الدمار الشامل  ،)الدمار الشامل 

  .بحيث ينفي كل منهما وجود الأخرالوقت ،

تختلف أسباب ومثلما  القانون الدولي الإنسانيوتعتبر الحرب النطاق ألزماني لانطباق قواعد         

 الحرب تختلف معها النظرة إليها باختلاف الزاوية، فهي من الناحية الإنسانية مستنقع الإجرام الدولي

ظات تعقله وتبصره ، ولهذا  يبتدعها الإنسان في لحظات طيشه وهواه ويسعى إلى الحد من آثارها في لح

  .1ور أهون الشرورنسنة الحرب على مر العصكانت أ

بشرية من حروب مدمرة كان لزاما الوصول إلى مجموعة من القواعد تنظم وتحد من نظر لما عانته الو       

أثار الحروب ومن حرية المتحاربين ، اذ كانت في البداية مجرد أعراف التي  لم تحترم في اغلب الأحيان ، 

المعاهدات التي تنظم شؤون الحرب  ،ولقد شهد يؤذن ببداية عصر  1756ويعد تصريح باريس لسنة 

ميلاد اللجنة الدولية للصليب الأحمر  التي سميت آن ذاك بلجنة الخمسة التي تأسست  1863العام 

 يعلى يد السويسري هنري دونان،  والتي نجحت في دعوة ست عشرة دولة إلى مؤتمر دبلوماس

سين حال الجرحى من العسكريين في الميدان، وفي ،تم في التوقيع على اتفاقية دف إلى تح 1864سنة

تحولت لجنة الخمسة إلى ما يسمى حاليا باللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولقد سعت هذه  1880عام 

  .من اجل أنسنة الحرب   تاللجنة إلى عقد الكثير من الاتفاقيا

تفاقيات دولية بمدينة جنيف السويسرية ا أربعانه وبعد ما حدث في الحرب العالمية الثانية تم عقد  إلا      

  ثم 1977سنة  الأربعةإضافيين لهذه الاتفاقيات  ، وتم إلحاق برتوكولين 1949سنة

  .  2005برتوكول ثالث يتعلق بشارة الأسد والشمس الأحمرين سنة

ولي وبرتوكوليها الإضافيين العمود الفقري للقانون الد 1949لسنة الأربعة وتعد اتفاقيات جنيف     

  الحروب اثارالحد من  إلىالإنساني ،والتي تعززت بالكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي ترمي 

                                                 
ص  2006الأمن والقانون ، اكاديمية شرطة دبي ،العدد الثاني  جويلية يوسف شباط ، دراسة تحليلية في ماهية القانون الدولي الإنساني ، مجلة  1
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  .وضبط سلوك المتحاربين والحد من حرية الأطراف المتحاربة

  أو بمناسبة  تفاقيات شهدت الكثير من الخروقات والانتهاكات  لنصوصها أثناءالاه إلا أن هذ     

أوت   12سلحة الدولية وغير الدولية ، ولقد نصت اتفاقيات جنيف الأربعة  المؤرخة في  النزاعات الم

المتمثلة في  اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان ،  1949

جنيف  اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ، اتفاقية

الثالثة بشان معاملة أسرى الحرب ، اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ، 

، فجاء الأول  متعلقا بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ،  1977والبرتوكولين الملحقين م لسنة 

ة ، التي نصت على مجموعة من الأعمال وجاء الثاني متعلقا بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولي

تعتبر انتهاكات جسيمة لهذه الاتفاقيات الأربعة  وبرتوكوليها الإضافيين تستوجب المسؤولية الدولية ، ولما  

كانت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي مصدرها العرف التزامات دولية فان كل خرق  أو إخلال 

،سواء كانت )الدولة(ه تبعات قانونية تلحق بالشخص الدولي المخالف بتعهد أو التزام دولي يترتب عن

لاسيما المتعلقة  الإنسانيقواعد القانون الدولي  أنذلك  ،لا أمهذه الدولة عضوا في هذه الاتفاقيات 

  بالانتهاكات هي قواعد آمرة بطبيعتها ، 

ة ييؤسس للمسؤول الإنسانيانون الدولي قوان كان من المسلم به أن انتهاكات ال بناء على ما سبق،

  ؟الإنسانيانتهاكات القانون الدولي مسؤولية  ةالدول تحميل ، فهل يمكنالجنائية الفردية

  ؟ وأثارها ذه المسؤوليةه و متي يمكن أن تقوم هذه المسؤولية و ما هي حدود

 الذي عنونته  الفصل الأولمن خلال فصلين ، تناولت في : الإشكالية هذه ارتأيت معالجةو لقد      

، مفهوم انتهاكات القانون الدولي النظام القانوني لمسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بـ

 )المبحث الثاني ( ، وتطرقت في )المبحث الأول (في  والطبيعة القانونية لهذه الانتهاكات ،الإنساني 

  .إلى أسس وأركان المسؤولية الدولية

الالتزامات والحقوق  ،الدولة إلىنسبة الانتهاك  بأثر الذي عنونته الفصل الثاني في بينما تناولت 

 )المبحث الثاني(بينما خصصت ،)المبحث الأول(في  الناشئة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني

  .ليات تنفيذ القانون الدولي الإنسانيلآ

تعترض التطبيق الفعال  التيو الصعوبات  التي توصلت إليهاضمنتها النتائج ،وختمت الموضوع بخاتمة 

  .، وبادرت بتقديم بعض الاقتراحات الإنسانيلقواعد القانون الدولي 
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وذلك من خلال على المنهج  الوصفي ، والتاريخي ، والتحليلي ،  قد اعتمدت في هذه الدراسة و     

رة المسؤولية الأعمال التي تمثل انتهاكات القانون الدولي الإنساني ،والتطور التاريخي لفك عرض وصف

مشروع  إلىو وصولا  بالأفكار الفلسفية التي أبرزت أهمية المسؤولية الدولية وتطورها الدولية للدولة ،بدء

فيظهر في  المنهج التحليلي ، أما 2001الجمعية للأمم المتحدة سنة  إلىمواد المسؤولية الدولية  المقدم 

  .نصوص الاتفاقيات الدولية وتقييم الممارسة الدولية ومدى التقيد ادراسة مضامين مختلف 

حيث انه  ،بالغة أهمية الإنسانييكتسي موضوع مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي        

، بحيث انه ترتكب الإنسانيقانون الدولي يسلط الضوء على المسؤولية الدولية الناشئة عن انتهاكات ال

دون إخلال أو مساس  المسؤولية الدولية إليهاوتتحمل الدول التي ينتمون  ،المخالفات من قبل الأفراد

  .بالمسؤولية الجنائية للأفراد التي تضل قائمة وبالتوازي مع مسؤولية الدول المنتهكة 

 مشروع وجدي ،إلا انهقليلة جدا باللغة العربية  الدراسات السابقة في هذا الموضوع إلىويشار          

المسؤولية الجنائية لدولة عن انتهاكات القانون الدولي (تحت عنوان  ، 2010أطروحة دكتوراه مسجلة سنة

ة الحقوق بكلي مذكرة ماجستيرمشروع بكلية الحقوق بن عكنون بجامعة الجزائر ، وهناك أيضا  )الإنساني

ويعتبر  2009سنة )مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني (،تحمل عنوان  بجامعة البليدة

وأشير ذا الصدد إلى أن المراجع التي تناولت هذا الموضوع  ،موضوع البحث الأخير نفس عنوان مذكرتي 

وضوع كان إشارة عامة ومقتضبة ، دون التفرد باللغة العربية  تكاد تنعدم ، وان ما أشير فيها إلى هذا الم

  .بمؤلف خاص ذا الموضوع 
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  الفصل الأول 

 النظام القانوني لمسؤولية الدولة عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني 
القانون الدولي  أشخاصيفهم من المسؤولية القانونية الدولية النتائج المترتبة على عاتق شخص من        

نونيا دوليا،وهي وسيلة قانونية ضرورية للحفاظ على قواعد القانون الدولي، انتيجة لانتهاكه التزاما ق

 والأمنوالمسؤولية القانونية الدولية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمشروعية الدولية والعمل على الحفاظ على السلم 

  .والحفاظ على المصالح المشتركة للشعوب ،وتعزيز السلام العالمي،الدوليين 

نظام قانوني  الإنساني القانون الدولي عن انتهاكاتالقواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة  وتعتبر      

  .  الإنسانيتكفل احترام الالتزامات التي تفرضها قواعد القانون الدولي ضمانات و 

  الأولالمبحث 

  تعريف إنتهاكات القانون الدولي الإنساني
الاعمـال المرتكبـة خلافـا للقواعـد الحديثـة للقـانون الـدولي إن عبارة الإنتهاكات الجسيمة، تحمـل معـنى      

والبروتوكــولين الملحقــين ــذه الإتفاقيــات  1949الإنســاني، المقتصــرة علــى إتفاقيــات جنيــف الأربعــة لســنة 

دون غيرها من مصادر القانون الـدولي الإنسـاني الإخـرى ،ذلـك أن أحكامهـا متعلقـة بالفئـات المحميـة كمـا 

الجانـب  ةالقضـاء علـى حريـة الـدول في شـن الحـروب ،ومراعـا إنسـانية مـن أجـل الحـد أوت أكثـر اءأـا جـ

الإنساني في معاملة المحاربين والمدنيين على حد سـواء ، هـذا الـذي قـد ينتهـك أثنـاء سـير العمليـات الحربيـة 

      .1من قبل الأطراف المتحاربة

جــــرائم الحــــرب ،الــــتي نــــص عليهــــا نظــــام رومــــا إنتهاكــــات القــــانون الــــدولي الإنســــاني أول أقســــام  وتعــــد    

، وهـي الأفعـال الـتي تقـع 2الأساسي التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة المتعلقة بجرائم الحرب

أثنــاء النزاعــات المســلحة أو بمناســبتها مخالفــة بــذلك لمواثيــق وأعــراف الحــرب ، وتقــع علــى الفــأت المشــمولة 

        . 3بالحماية 

ويجدر الذكر أن إنتهاكات القـانون الـدولي الإنسـاني ينجـر عنهـا إثـارة مسـؤولية مزدوجـة، تترتـب الأولى     

  الثانية فهيهذه الأفعال، ويعتبر هذا الجانب خارج عن نطاق دراستنا،أما  ارتكبوافي ذمة الأفراد الذين 
                                                 

    243،ص  2006اء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية ، جمهورية مصر العربية ،الطعة الاولى في محمود ، جرائم الحرب أمام القضمحمد حن 1
 .   75ص  ، 2001الطعة الاولى علي عبد القادر القهواجي ، القانون الدولي الجنائي منشورات دار الحلبي الحقوقية ، 2
 . 244المرجع نفسه ، ص ،محمدحنفي محمود  3
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قواعــد عرفيــة وأن إنتهاكهــا يشــكل  مســؤولية الدولــة مطلقــا بإعتبــار أن قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني هــي

قواعــد عرفيــة آمــرة في  ، وتتجــاوز قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني الطــابع الإتفــاقي فهــي 1خرقــا لإلتــزام دولي

الأصل تم تدوينها في شكل إتفاقيات مكتوبة ، وهذا ما يجعـل أن عـدم الإنضـمام إلى هـذه الإتفاقيـات أو 

  .  عد عرفية تسري في مواجهة الكافةله معنى فهي قوا الإنسحاب منها ليس

وتعد إنتهاكـات القـانون الـدولي الإنسـاني تعـد مـن جـرائم الحـرب عنـد الإتجـاه السـائد في الفقـه الـدولي      

إرتكاـا زمـن   إلا أا ترتكب زمن النزعات المسلحة ، وهذا مايميزها عن الجرائم ضد الإنسانية الـتي يمكـن

تنطبــق جــرائم الحــرب علــى تلــك المخالفــات الــتي ترتكــب أثنــاء  ،كمــا لا الســلم والحــرب علــى حــد الســواء

تعــني المخالفــات البســيطة لقواعــد  الإضــطرابات الداخليــة ، كمــا أن إنتهاكــات القــانون الــدولي الإنســاني لا

القـــانون الـــدولي الإنســـاني، فهـــي علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الخطـــورة فهـــي ترتكـــب ضـــد الأشـــخاص والأعيـــان 

  .ة قواعد القانون الدولي الإنساني المشمولة بحماي

تـؤثر في وصـف الإنتهاكـات الـتي تحـدث  كما أن التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغـير الدوليـة لا     

خلالهــا علــى أــا جــرائم دوليــة تخضــع للقــانون الــدولي ،فيمــا يتعلــق بالإختصــاص القضــائي العــالمي وتســليم 

  . 2ارمين

  

  

  

 

                                                 
  .2001من مشروع مواد المسؤلية لسنة " ب"الفقرة  2المادة  1

المتعلـق بمسـؤولية الـدول عـن الأعمـال الغيـر  2001مشروع مـواد المسـؤولية ، تـم إعتمـاده مـن قبـل لجنـة القـانون الـدولي فـي صـيغته النهائيـة سـنة 

وهو الذي صاغته الجمعية العامة وقدمته للدول في شـكل إتفاقيـة للتصـديق ،سنة من العمل  45تتويجا ل  وهو المشروع الذي يعد،مشروعة دوليا 

ويتكـون  ،فالباب الأول يتناول مسؤولية الدولة عن العمل الغير مشـروع دوليـا،مادة مقسمة على أربعة أبواب  59ويحتوي هذا المشروع على ، عليه

فالفصل الأول يشمل على مبادئ عامة أما الفصل الثاني يتناول كيفية نسبة التصرفات إلى الدولة في حين أن الفصـل الثالـث ،هذا من أربعة فصول 

الفصـل يتناول الفعل الغير مشروع دوليا ، أما الفصل الرابع فقد جاء موضحا لمسؤولية الدولة عن أعمال أشخاص القانون الـدولي الأخـرى ويتنـاول 

التي تستبعد المسؤولية القانونية الدولية عن الدولة ، أما البـاب الثـاني فقـد تنـاول مضـمون المسـؤولية الدوليـة مشـتملا علـى ثلاثـة الخامس الظروف 

حيــث نــص الفصــل الأول منــه علــى مبــادئ عامــة ، ونــص الفصــل الثــاني علــى جبــر الضــرر وأشــكاله ونــص الفصــل الثالــث علــى الإخــلالات ،فصــول 

ون الدولي وجاء الباب الثالث مشتملا على فصلين إثنيين ، حيث نص الفصـل  الأول منـه علـى الإحتجـاج بالمسـؤولية الدوليـة الخطيرة بقواعد القان

 .   وشروطه أما الفصل الثاني فقد تضمن التدابير المضادة التي تلجاء إليها الدولة ولقد جاء الباب الرابع في مضمونه ينص على أحكام عامة 
 .165ص  2002/2003تنفيذ القانون الدولي الإنساني ، دار النهضة العربية طبعة  ي،سعيد سالم جويل 2
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 المطلب الاول

  تمييز اتفاقيات القانون الدولي الإنساني عن غيرها من الإتفاقيات  

لابـــد مـــن التفرقـــة بـــين قواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني ،حيـــث أن التفرقـــة بـــين قواعـــد قـــانون الحـــرب      

وقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني تفرقــة نســبية لمــا بينهــا مــن تــداخل إلى حــد الــدمج بينهمــا في نظــام قــانوني 

، هـذا  1998إقـراره في رومـا سـنة مركب المتمثـل في النظـام القـانوني للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ،الـذي تم 

القـــانون  وقواعـــد) قـــانون لاهـــاي ( الـــذي يظـــم قائمـــة بجـــرائم الحـــرب مســـتمدة مـــن قواعـــد القـــانون الحـــرب 

  .1إضافة إلى قواعد خاصة بحماية حقوق الإنسان ) قانون جنيف ( الدولي الإنساني 

قـانون جنيـف (المسـلحة بـين قـانونين  النزاعـات أثنـاءويفرق بعض الكتاب بـين القواعـد الواجبـة التطبيـق    

قانون جنيـف هـو القـانون الـذي يهـدف علـى وجـه التحديـد حمايـة الفئـات  أن، ويعتبرون ) وقانون لاهاي

الملحقــين  اوبرتوكوليهمــ 1949المشــمولة بالحمايــة  ويجــد هــذا القــانون مصــدره في اتفاقيــات جنيــف لســنة 

  . 1977ذه الاتفاقيات لسنة 

في حين ان قانون لاهاي جاء محددا لحقوق المتحاربين و واجبام في إدارة العمليات العدائية، وجاء      

متعلقــا ومقيــدا لوســائل الحــرب وأســاليبها  ، ويشــار إلى ان قــانون لاهــاي ينشــأ مــن اتفاقيــات لاهــاي لســنة 

الثقافيـــة واتفاقيـــة  عيـــانالألحمايـــة  1954اتفاقيـــة  إليهـــاويضـــاف  1907الـــتي تم تنقيحهـــا ســـنة  1899

معينـــة  يمكـــن  التقليديـــة الأســـلحةحـــول حظـــر وتقييـــد اســـتعمال  1980 أكتـــوبر 10جنيـــف المؤرخـــة في 

  . 2اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 

 قد تعزز بالكثير من  ةالعدائيالحرب وكيفية تسيير العمليات  بوسائلالاتفاقيات المتعلقة  أن إلىويشار  

( اتفاقية  حضر  اسـتحداث وإنتـاج الأسـلحة البكتريولوجيـة هي و  بإيجازنوردها  توالبروتوكولا تالاتفاقيا

عدائيـــة  أغـــراضلأيـــة  أور اســـتخدام تقنيـــات التغيـــير في البيئـــة لإغـــراض عســـكرية ظـــواتفاقيـــة ح) البيولوجيـــة

) الأول لالبرتوكـو (   يمكن الكشـف عنهـا  التي لا الشظاياوالبرتوكول بشان   1976ديسمبر  10أخرى 

تقييـــد اســـتعمال الألغـــام  والإشـــراك الخداعيـــة  أووالبرتوكـــول المتعلـــق بحظـــر  1980أكتـــوبر   10جنيـــف 

والبرتوكـول بشـان حظـر  او تقييـد ) 1996مـاي  3البرتوكـول الثـاني بصـيغته المعدلـة في ( والنبائط الأخرى

وبرتوكـول بشـان أسـلحة الـلازر   1980 أكتـوبر 10جنيـف ) البرتوكـول الثالـث(استعمل الاسلحة المحرقة 
                                                 

 435سمعان بطرس فرج الله ، الجرائم ضد الإنسانية إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها، ص  1
ديمية مبارك للأمن ، العدد الثامن  عشر إسماعيل عبد الرحمان الأسس الأولية للقانون الإنساني  الدولي ، مجلة مركز بحوث الشرطة بأكا 2

  209ص  2000جويلية 
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اتفاقيـة بشـان حضـر اسـتحداث وصـنع  1995اكتـوبر  13المعتمـد في فينـا في ) البرتوكول الرابـع( المعمية 

واتفاقيـة حظـر   1993جـانفي  13 سبـاري الأسـلحةالكيميائية وتدمير هـذه  الأسلحةوتخزين واستخدام 

  ) .1997اتفاقية اوتاوا(  الألغاموتدمير تلك  للأفراد المضادة الألغامونقل  وإنتاجاستعمال وتخزين 

الأمــر فــان كــل مــن قــانون جنيــف وقــانون لاهــاي يشــكلان معــا صــرحا  واحــدا للقــانون وفي حقيقــة      

الــدولي الإنســـاني ، ويعتــبر قـــانون لاهـــاي هــو الحلقـــة الأولى في تطــور القـــانون الـــدولي الإنســاني فضـــلا عـــن 

قــانونين يتمثــل في الوضــع القــانوني لأســير الحــرب ، والوضــع القــانوني  للجرحــى وجــود قواعــد مشــتركة بــين ال

وانتقلـت بعـد ذلـك الى  1929 تضـمنتها اتفاقيـة تيالمحتلة وهـي القواعـد الـ الأراضيوالسكان المدنيين  في 

  .1 1949اتتفاقيات جنيف لسنة 

قـــد جـــاءت  1977والبروتوكـــولين الملحقـــين ـــا لعـــام 1949وبمـــا أن إتفاقيـــات جنيـــف الأربعـــة لعـــام     

مدونة ومقـررة للقواعـد العرفيـة للقـانون الـدولي الإنسـاني في شـكل إتفاقيـات ،بحيـث ينظـر إليهـا أـا تشـمل 

وص هــــذه معظــــم أحكــــام القــــانون الــــدولي الأنســــاني يــــتم مــــن خــــلال نصوصــــها، ومــــن خــــلال قــــراءة نصــــ

  : التالية اتلاحظالم استخلصت الاتفاقيات

ـــــة قـــــد إســـــتخدمت مصـــــطلح إنتهاكـــــات جســـــيمة   .1 إن النصـــــوص المتعلقـــــة بالنزاعـــــات المســـــلحة الدولي

)infraction graves ( ا زمن النزاعات المسلحة الدوليةلوصف المخالفات التي يتم إرتكا. 

اءت بوصـف المخالفـات الـتي ترتكـب علــى   أـا النصوص المتعلقة بالنزاعات المسلحة غـير الدوليـة جـ  .2

مــتن  تم الــنص عليــه في إنتهاكــات جســيمة ولكنهــا إكتفــت بإســتخدام مصــطلح إنتهاكــات ، وهــذا مــا

  الملحق  والبرتوكول الإضافي الثاني 1949مشتركة بين إتفاقيات جنيف الأربعة لعام  3المادة 

  .  الدوليةالمتعلق بالنزاعات المسلحة غير  1977ا لعام   

لقـــد تم الإتفـــاق علـــى أن الإنتهاكـــات الجســـيمة في النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة هـــي جـــرائم حـــرب ولا   .3

مــــن  2فقــــرة  4مشــــتركة والمــــادة  3وجــــود لإتفــــاق علــــى إعتبــــار الإنتهاكــــات الــــتي جــــاءت ــــا المــــادة 

البروتوكــــول الإضــــافي الثــــاني جــــرائم حــــرب ، ومــــع هــــذا فــــإن جانــــب مــــن الفقــــه يعتــــبر أن الإنتهاكــــات 

من البروتوكـول الإضـافي الثـاني جـرائم  4من المادة 2لمنصوص عليها في المادة الثالثة مشتركة والمادة فقرةا

تعــد الأعمــال التاليــة الموجهــة ضــد الأشــخاص " مــن المــادة الرابعــة علــى   2إذ تــنص المــادة فقــرة 2حــرب

  .... "المشار إليهم في الفقرة الأولى حالا واستقبالا وفي كل زمان ومكان 
                                                 

 210مرجع سابق ص  إسماعيل عبد الرحمان 1
  .153ص  ،المرجع السابق ،سعيد سالم جويلي 2
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  الاول الفرع

  صور إنتهاكات القانون الدولي الإنساني

علــى مجموعــة مــن الأعمــال  1949أوت  12لقــد نصــت إتفاقيــات جنيــف الأربعــة المؤرخــة في          

الــتي  هــي مــن قبيــل إنتهاكــات القــانون الــدولي الإنســاني ، كمــا أن هــذه الإتفاقيــات جــاءت مميــزة في متنهــا 

  .ناء النزاعات المسلحة الدولية ،والنزاعات المسلحة غير الدوليةبين الإنتهاكات التي ترتكب أث

مشـتركة  3ولقد ورد النص على هذه الإنتهاكات فيما يتعلق بالنزعات المسلحة غير الدولية في المادة      

مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الثـــاني  4، والـــتي تم الـــنص عليهـــا في المـــادة 1949مـــن إتفاقيـــات جنيـــف لســـنة 

  . ذه الإتفاقيات المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدوليةالمكمل له

 50كما نصت الإتفاقيات الأربعة على الإنتهاكات التي تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية في المواد      

من إتفاقية جنيف الثانية ولقد جاء نص المادتين متطابق من  51من إتفاقية جنيف الأولى والمادة 

انية ، ولقد نصت المادة حيث الأعمال التي هي إنتهاكات للقواعد التي جاءت ا الإتفاقيةالاولى والث

من إتفاقية جنيف الثالثة على نفس الأعمال التي هي إنتهاكا لهذة الإتفاقية ولقد أضافت لها  130

من إتفاقية جنيف الأولى والمادة  50عمل أخر يتعلق بأسرى الحرب ،وهو مالم يتم النص عليه في المادة 

من إتفاقية جنيف الرابعة لكنه في  147المادة  من إتفاقية جنيف الثانية وهو ما تم النص عليه في 51

هذه المادة يتعلق بالمدنيين الذين يقعون قبضة الأطراف المتحاربة ممن لاينتمي المدنيين إليه ، كما أن 

من إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب على أحكام أخرى لم يأتي  147المادة 

  .    الأخرى ذكرها في إتفاقيات جنيف

مـن البروتوكـول الإيضـافي الثـاني علـى مجموعـة مـن الأعمـال تعـد إنتهاكـات للقـانون  11ولقد نصت المادة 

منـه علـى إعتبـار الأعمـال الـتي كيفـت علـى أـا إنتهاكـات  2فقـرة 85الدولي الإنساني ولقد نصـت المـادة 

نصـت   3فقرة85في الثاني ثم أن المادة جسيمة لإتفاقيات جنيف الأربعة أا إنتهاكات للبروتوكول الإضا

على مجموعة أخرى مـن الأعمـال تعـد إنتهاكـات جسـيمة لهـذا البروتوكـول علـى غـرار مـاورد ذكـره في المـادة 

هي من قبيل إنتهاكات القانون الدولي الإنساني ورد ذكرها في الفقـرة  أخرىمنه، إضافة إلى مخالفات  11

،وهــي متشــاة 1 85مــن المــادة  3مجملهــا جــرائم حــرب بــنص الفقــرة مــن نفــس المــادة ولقــد إعتبرــا في  4
                                                                                                                                                             

  .المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية 1977من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة  4المادة 
من اتفاقية جنيف الرابعة  147من اتفاقية جنيف الثالثة  130من اتفاقية جنيف الثانية والمادة  51الاولى ،والمادة من اتفاقية جنيف  50المواد  1

 من البرتكول الثاني 85من البرتوكول الاضافي الاول، المادة  86المادة  1949مشتركة من اتفاقيات جنيف الاربعة لسنة  3المادة 
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مـن مشـروع مـواد الجـرائم المخلـة بسـلم الإنسـانية وأمنهـا،   20من حيث المعنى ونطـاق الإنطبـاق مـع المـادة 

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة  3كما أا تتشابه وإلى حد كبير مـع مـا تم الـنص عليـه في المـادة 

 .1السابقة ليوغسلافيا

 أحكــامالمحميــة بمقتضــى  الأعيــاناو  الفئــاتفي حالـة نــزاع مســلح تشــكل الافعــال التاليــة المرتكبــة ضــد      

  انتهاكات جسيمة وهي  1949لسنة  الأربعةجنيف  اتفاقيات

  القتل العمد-

  التعذيب او المعاملة اللا انسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية -

  بمعانات شديدة او اصابة خطرة للجسد او الصحةالتسبب عمدا  -

تبرره الضرورات العسكرية  والذي جـرى القيـام بـه  التدمير الواسع او الاستلاء على الممتلكات الذي لا -

  بشكل مفرط وغير شرعي

  اكراه اسير حرب او اي شخص محمي آخر على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية  -

  اي شخص محمي اخر من الحق في محاكمة عادلة وقانونية  تعمد حرمان اسير حرب او -

  النقل والترحيل غير الشرعي -

  الاحتجاز غير الشرعي-

  اخذ الرهائن-

  

  الفرع الثاني

  الإنتهاكات والإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني
ضد الأفراد إذ كان  ضد الدول أو الانتقاميةإلى الأعمال  اللجوءلقد جرت الممارسة الدولية إلى       

استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمرا جائزا ، ثم وضعت قواعد القانون الدولي الإنساني حدا لهذه 

،كما ان إتفاقيات جنيف الأربعة الإنسانيالممارسات فيما يتعلق بالفئات المشمولة بحماية القانون الدولي 

  . ا قد فرقت بين الإنتهاكات والإنتهاكات الجسيمةوالبروتكولين الملحقين  1949لعام 

                                                 
  A/CN.4وثيقة رقم ،مخلة بسلم الانسانية وامنها وتعليق لجنة القانون الدولي عليها من مدونة الجرائم ال 20المادة  1

SER.A/1996/Add1  108ص المجلد الثاني الجزء الثاني. 
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، 1977الإضافي الأول لسنة  والبرتوكولبحيث يشمل النوع الأول الأفعال المنافية للإتفاقيات     .

التي من شأا إيقاف هذه الإنتهاكات  تالإجراءاويتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة إتخاذ كل 

،وتتميز ، بينما الانتهاكات الجسيمة منصوص عليها صراحة   1هاومعاقبة مرتكبيها ومنع حدوث

الانتهاكات الجسيمة من ناحية الالتزام الذي يوجب على الدول ان تتخذ اي تدبير تشريعي يقتضيه 

الامر لقمع الانتهاكات ، ومعاقب مرتكبيها والمتواطئين معهم ، وتعتبر الانتهاكات الجسيمة جرائم 

  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية من المادة الثامنة  2في الفقرةعليه  حرب، وهو ما تم النص

  .2 الدولية

مشـــتركة مـــن إتفاقيـــات  3ويـــرى جانـــب مـــن الفقـــه أن إرتكـــاب الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا في المـــادة       

 أــا لات ذلــك اءاوالبرتوكــول الإضــافي الثــاني لايلــزم الأطــراف بإتخــاذ أي إجــر  1949جنيــف الأربعــة لعــام 

تعد من قبيل جرائم الحرب، ومع هذا فإن الإتجاه السائد في الفقه الدولي يعتبر هذه النتائج على أـا مجـرد 

شكليات ولايمكن الاعتداد ـا، ويـرى أنصـار هـذا الإتجـاه أن مثـل هـذه النتـائج قابلـة للتطبيـق في النزعـات 

وتتفـق جميـع كتابـات " محمـد شـريف بسـيوني بقولـه عن هذا الـدكتور  المسلحة الدولية وغير الدولية ، ويعبر

معظم خبراء القانون البارزين في أنه يجب ألايكون هنـاك تفرقـة بـين الإنتهاكـات الجسـيمة والإنتهاكـات في  

كـــل مـــن المـــادة الثالثـــة العامـــة المشـــتركة والبروتوكـــول الثـــاني ويتفـــق خـــبراء القـــانون أن كليهمـــا يحتـــوي علـــى 

    .  "اقب محظورات تحمل ذات العو 

كما أن الأغلبية الساحقة للصراعات في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية كانت ذات صفة غير دولية      

  .مليون فرد 170في الأفراد مايقرب  خسائرنزاعا مسلحا ، نتج عنها  250بلغت مايقرب 

لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني و هـذا الإتجــاه يــرى بعــدم التمييـز بــين الإنتهاكــات والإنتهاكــات الجسـيمة 

    . 3وإعتبارها من جرائم الحرب

وأمنهـا   ولقد إستعملت لجنة القانون الدولي أثناء إعداد مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسـانية     

والذي صار فيما بعد النظام الاساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، وفي تعليـق لجنـة القـانون  1996سنة 

    منها إلى إستخدام تعبير جرائم الحرب ، بدلا من إنتهاكات 20دولي على المادة ال

                                                 
 .352 - 351ص، 2005محمد فهاد الشلالدة ، القانون الدولي الإنساني ،دون ذكر دار النشر ،طبعة  1
صليب عامر الزمالي، تطبيق القانون الدولي للانساني،مقالة منشورة  بكتاب محاضرات في القانون الدولي الانساني، مطبوعات اللجنة الدولية لل 2

 137ص، 2006الأحمر، الطبعة السادسة بالقاهرة الطبعة السادسة 
 .156ص  ،المرجع السابق ،سعيد سالم جويلي 3
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القــانون الــدولي الإنســاني المنطبــق علــى النزعــات المســلحة ،رغــم ميــل اللجنــة إلى تســمية إنتهاكــات القــانون 

جرائم الحـرب الدولي الإنساني لإا تعتبره الأصح من الناحية القانونية، إلا أا فضلت إستعمال مصطلح 

وذكـرت اللجنـة أنـه لايوجـد أثـار قانونيـة لإسـتخدام هـذين المصـطلحين بحيـث يمكـن إسـتعمال  لأنه أوجز ،

منـه علـى  20أيا منهما بدل الأخر لإما كيان واحـد ، ولقـد تضـمن مشـروع هـذه المدونـة في مـتن المـادة 

ماجأت به إتفاقيـات جنيـف وكذلك  1929و  1907فئات جرائم الحرب المنصوص عليها في إتفاقيتي 

، غــــير أن لجنــــة القــــانون الــــدولي رأت أن  1977والبروتوكــــولين الإضــــافيين لســــنة  1949الأربعــــة لســــنة 

بســـلم الإنســـانية وأمنهـــا إذا إســـتوفت  المخلـــةمـــن المدونـــة تعتـــبر مـــن الجـــرائم  20الأفعـــال الـــواردة في المـــادة 

بشــكل مــنظم وعلــى  ارتكبــتأن تكــون هــذه الجــرائم قــد منهــا وهمــا  20المعيــارين الــواردين في بدايــة المــادة 

        . 1 نطاق واسع ، وهما المعيارين الذين يرفعان درجة جسامة الأفعال المكونة لهذه الجرائم

  الفرع الثالث

  أسباب إنتهاكات القانون الدولي الإنساني 
نطــاق واســع خــلال المــدة الــتي إن الإنتهاكــات الجســيمة للقــانون الــدولي الإنســاني الــتي وقعــت علــى        

  .تلت الحرب العالمية الثانية تعود إلى عدة أسباب

اهمها التطور التدريجي لهذا القـانون والإنتهاكـات الجسـيمة للمبـادئ الإنسـانية والبدايـة كانـت بإتفاقيـة      

عركـــة الـــتي تعـــد بمثابـــة رد فعـــل علـــى الأوضـــاع غـــير الإنســـانية  الـــتي حـــدثت اثنـــاء م 1864جنيـــف لســـنة 

كما أن التطور الكبير أثناء السنوات الأخيرة ماكان بإمكانه أن يحدث تغيرا بالإنتهاكات التي ،2سولفيرنو

  .حدثت خلال نفس الفترة ومن بين الأسباب التي كانت وراء وقوع هذه الإنتهاكات نذكر

   .ظاهرة النزاعات المسلحة الداخلية /أولا

  المسلحة هي نزاعات داخلية والغالبية العظمى تنطبق على النزاعات المسلحة إن معظم النزاعات      

والبروتوكول الثاني هما وحدهما اللذان  1949مشتركة بين إتفافيات جنيف الأربعة لسنة  3الدولية فالمادة 

الميـة الثانيـة وقد بلغت النزاعـات المسـلحة غـير الدوليـة بعـد الحـرب الع 3تناولا النزاعات المسلحة غير الدولية

  ، 4مليون ضحية 170نزاعا مسلحا غير دولي خلفت عددا رهيب من الضحايا بلغ زهاء  250اكثر

                                                 
 108ص  A/CN.4/SER.A1996/ADD1، المجلد الثاني وثيقةرقم  48تقرير لجنة القانون الدولي عن اعمال دورتها  1
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 . 1الحاليةيعاب على هذه  الإتفاقيات اا لا تواكب بالقدر الكافي النزاعات المسلحة 

ـــا ـــات جنيـــف علـــى أســـاس  /ثاني ـــام إتفاقي ـــين القـــوات المســـلحة  أنقي النزاعـــات المســـلحة تكـــون ب

   .النظامية

، يعـني أن النزاعـات المسـلحة 1949هذا الإفتراض الـذي قامـت عليـه إتفاقيـات جنيـف الأربعـة لعـام      

تــدور بــين قــوى مســلحة تعمــل تحــت قيــادة مســؤولة وأــا مدربــة علــى خــوض الحــروب وإدارة الإشــتباكات 

لدولي الإنساني أثناء سير العمليات العدائية ، في حين أن الواقع هو أن أغلب وتراعي  مايقتضيه القانون ا

النزاعـــات المســـلحة الداخليـــة تشـــنها جماعـــات تفتقـــر إلى بنيـــة قياديـــة واضـــحة وهـــي غـــير مدربـــة علـــى إدارة 

عــل ج العمليــات الحربيــة و لاتعــرف المبــادئ والقواعــد الــتي يقــوم عليهــا القــانون الــدولي الإنســاني ،هــذا مــا

النزاعات المسلحة الداخلية تتسم بدرجة أكبر من القسوة والكراهيـة أكثـر ممـا هـي عليـه النزاعـات المسـلحة 

الدولية ، ولم تحضى القواعد الإنسانية وسلوك القتال بنفس القدر من الإحـترام في النزاعـات الداخليـة كمـا 

  .تحضى عليه النزاعات المسلحة الدولية

  . إنكار مبدأ المعاملة بالمثل /ثالثا

لقد كانت النزاعات المسلحة التقليدية تقوم علـى أسـاس المعاملـة بالمثـل ولـذلك كانـت أطـراف النـزاع       

تــرى أــا تفقــد الحمايــة إذا لم تــراع قواعــد قــانون الحــرب أثنــاء ســير العمليــات الحربيــة في معاملتهــا للتــابعين 

  .للطرف المتحارب الأخر

قـــانون الحـــرب تحـــول خـــلال العقـــود الأخـــيرة ليصـــبح قـــانون إنســـاني الإتجـــاه ، هـــذا الـــذي حضـــر  إلا أن   

    2اللجوء إلى الأعمال الإنتقامية

  مـن  13من الإتفاقية الثانية والمادة  47من إتفاقية جنيف الأولى والمادة  46فتـنص المواد 

إلى 51، 20والمــواد  1949أوت  19ؤرخــة في مــن إتفاقيــة جنيــف الرابعــة الم 33الإتفاقيــة الثانيــة والمــادة 

علـــى حظـــر القيـــام بالأعمـــال الإنتقاميـــة في هـــذا الأمـــر الـــذي جعـــل  3مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول 56

المعاملـــة بالمثـــل تفقـــد أهميتهـــا لاســـيما في النزاعـــات المســـلحة غـــير الدوليـــة ، وتطبـــق قواعـــد القـــانون الـــدولي 

                                                 
 . 365ص  ، مرجع سابق،سعيد سالم جويلي 4 -1
 
 .156صمحمد فهاد الشلالدة ،مرجع سابق ، 3
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لة بالمثل ، وإنما على التدابير التي يتخذها اتمع الدولي في حـال وقـوع الإنساني لم يعد يتوقف على المعام

 . 1هذه الإنتهاكات

  عدم التكافؤ بين أطراف النزاع  :رابعا

إن عــدم تكــافؤ القــوة بــين أطــراف النــزاع مــن حيــث الإمكانــات المتاحــة لطــرفي النــزاع يعــد مــن الأســباب    

ا القانون ، فإذا كان أحد طرفي النزاع المسلح إسـتعمال وسـائل التي يمكن أن ستعمل إلى عدم الإمتثال لهذ

قتال لاتتوفر لدى الطرف الأخر كالقوة الجوية من أجل إلحاق الهزيمة بعدوه فإن عدم توافر مثل هذه القوة 

  .يدفع الطرف الأخر إلى اللجوء إلى وسائل غير مشروعة مثل الهجمات الإرهابية أو إستهداف المدنيين

كمـــا مـــن شـــأن عـــدم تـــوازن القـــوة بـــين الأطـــراف المتحاربـــة يجعـــل مـــن الأفـــراد التـــابعين للطـــرف الأقـــوى      

  .يقومون بإنتهاكات للقانون الدولي الانساني

تقـــاعس المجتمـــع الـــدولي فـــي إتخـــاذ التـــدابير اللازمـــة لقمـــع إنتهاكـــات القـــانون الـــدولي  :خامســـا

  الإنساني 

القانون الدولي الإنساني إلى عجز اتمع الدولي وعدم توفر الإستعداد لدى يعود عدم الإمتثال لقواعد    

الدول من أجل إتخاذ تدابير كافية لتفادي وقوع هذه الإنتهاكات أثناء النزاعات المسلحة ،وبالرغم مـن أن 

ا مجلـــس الأمـــن يعتـــبر أن الإنتهاكـــات الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان والقـــانون الـــدولي الإنســـاني يشـــكل ديـــد

للسلم والأمن الـدوليين ،وهـذا مايمكنـه مـن إتخـاذ تـدابير وفقـا للفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة إلا 

ـــة أســـباب النزعـــات الداخليـــة ،وهـــي تتجـــه إلى  أن الـــدول قـــد تقاعســـت علـــى إتخـــاذ التـــدابير اللازمـــة لإزال

في حينهــا الإ أنــه بعــد نشــوب الإنتضــار حــتى تقــع الأزمــة وتخــرج عــن الســيطرة فتقــوم الــدول بإتخــاذ تــدابير 

الأعمال العدائية وإرتكاب الجرائم دون العقاب عنها فإنه بالصعوبة بمـا كـان الإمسـاك بزمـام الأمـور، لكـن 

الأهميـة  كـوارث إنسـانية، وهـي بالغـة هذه التدبير في حالـة النزاعـات المسـلحة مـن أجـل الحيلولـة دون وقـوع

جديـــدة بشـــأن النزعـــات المســـلحة لاســـيما النزعـــات المســـلحة  فقـــد تكـــون أولى مـــن إعتمـــاد قواعـــد قانونيـــة

                      .  2الدخلية
      

  

                                                 
 . 367،  366سعيد سالم جويلي، مرجع سابق ص،  3 -1
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  المطلب الثاني

  الطبيعة القانونية لإنتهاكات القانون الدولي الإنساني 
ان إنتهاكـــات القـــانون الـــدولي الإنســـاني هـــي مجموعـــة المخالفـــات  الخطـــيرة للقواعـــد الحديثـــة للقـــانون      

، 1977البروتوكــولين الملحقــين ــا لســنة  1949الــدولي الإنســاني، المتمثلــة في إتفاقيــات جنيــف الأربعــة 

في العـــرف الـــدولي وضـــمير الـــتي جـــاءت مدونـــة ومفـــردة لإحكـــام وقواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني الثابتـــة 

الشعوب ، فإنه يمكن النظر إليهـا علـى أـا تمثـل معظـم أحكـام القـانون الـدولي الإنسـاني، وعليـه فـإن بحثنـا 

عن إنتهاكات القـانون الـدولي الإنسـاني يـتم مـن خـلال نصوصـها ، فالنصـوص المتعلقـة بالنزعـات المسـلحة 

ــــة لم تســــتخدم مصــــطلح جــــرائم الحــــرب لوصــــف المخا لفــــات الــــتي ترتكــــب بالمخالفــــة لهــــا ،ولكنهــــا الدولي

وهـــي تنطبـــق علـــى النزعـــات المســـلحة  (infraction graves)إســـتخدمت إنتهاكـــات جســـيمة، 

  .الدولية

كمــا أن النصــوص المتعلقــة بالنزاعــات المســلحة غــير الدوليــة لم تصــف المخالفــات الــتي تحــدث لهــا بأــا      

 نتهاكـات في نــص المــادة الثالثــة مشــتركة والبروتوكــولإنتهاكـات جســيمة ،بــل إكتفــت بإســتخدام مصــطلح إ

الإضافي الثاني ، إلا أنه رغم التميز بين الإنتهاكات التي ترتكـب في النزاعـات الدوليـة، وغـير الدوليـة، فإنـه 

، ومـن أجـل فهـم أوفى للطبيعـة القانونيـة لإنتهاكـات القـانون الـدولي الإنسـاني 1ليس لـه أثـر بالنسـبة للنتـائج

  :   كالأتيا المطلب إلى ثلاثة فروع نتناولها  سنقسم هذ

  الفرع الأول

 الفـــئات المحمية

أثناء ) الفئات المحمية( إن الحديث عن الأشخاص المشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني،       

 احترامهاالنزاعات المسلحة قد حددها القانون الدولي الإنساني الذي يطبق على هذه النزاعات وأقر مبدأ 

ينطلق أساسا  معينين أشخاص أو جماعات ، لأشخاصوحمايتها، والحقيقة أن إعطاء وضع قانوني خاص 

بعبارة   يقصد من مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين ،الذي يقوم عليه القانون الدولي الإنساني، 

هذا الصدد أن اتفاقيات جنيف لم المحمية الجرحى أو المرضى والغرقى والأسرى ، ويلاحظ في  الفئات

  . وهذا راجع لصعوبة تحديد درجة وخطورة الإصابة أو المرض ،تحدد هذه المصطلحات 

                                                 
  .152سعيد سالم جويلي ،المرجع السابق ،ص  1
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و صعوبة تحديد درجة خطورة ألإصابة أو المرض ينبغي أن يؤدى إلى تقديم الحماية المقررة في لقانون     

لمرض تعني أم لم يعودوا قادرين على والسبب الأخر هو أن الإصابة أو ا. الدولي الإنساني لهؤلاء

عن طريق  سد هذه الفجوة الأول البروتوكول  فإن ومع ذلك، 1الاشتراك في العمليات العدائية

الأشخاص من العسكريين أو    والمرضى يعتبر الجرحى وبالتالي،إلى حد ما  تعريف شامل إدخال

الإصابة أو المرض أو  بسبب  العمليات العدائيةالذين لم يعودوا قادرين على الاشتراك في   المدنيين

أخرى تحتاج إلى رعاية طبية شرط الامتناع عن القيام بأي أعمال عدائية، والغرقى تعني  إعاقة بسبب

الأشخاص المدنيين أو العسكريين الذين يعيشون في حالة محفوفة بالمخاطر في البحر أو نتيجة للكربة التي 

  :2والفئات المشمولة بالحماية هم  متنها شرط الامتناع عن أي عمل عدائي تلحق بالسفينة التي هم على

  الجرحى والمرضى والغرقى /أولا  

المتعلقــة بتحسـين حـال العســكريين الجرحـى في جيــوش  1864إكتفـت أول معاهـدة متعــددة الأطـراف    

مــا إحتفضــت بــه إتفاقيــة وهــو  1906الميــدان وتم إضــافة المرضــى إلى عنواــا بعــد مراجعــة الإتفاقيــة ســنة 

  .الأولى المعمول ا حاليا 1949ومعاهدة  1929

مـن البروتوكـول  08وتطورت الأحكام المعنية بالجرحى والمرضى تطورا ملحوظا نلمسه في نص المـادة       

الجرحـى والمرضـى هـم الأشـخاص العسـكريون او " علـى أن ) أ(،حيث نصت الفقـرة  1977الأول لسنة 

ن يحتــاجون إلى مســاعدة أو رعايــة طبيــة بســبب الصــدمة أو المــرض أو الإضــطراب أو عجــز المــدنيون الــذي

وتشــمل هــذين التعبــيرين، أيضــا حـــالات " بــدني كــان أو عقلــي ، الــذين يحجمــون عــن أي عمــل عــدائي 

الوضــع والأطفــال حــديثي الــولادة والأشــخاص الأخــرين الــذين قــد يحتــاجون إلى مســاعدة أو رعايــة طبيـــة 

  .  3ذوي العاهات والنساء الحوامل الذين يحجمون عن أي عمل عدائيعاجلة مثل 

أقر إتفاقيـة لملائمـة الحـرب  1899وحول ضحايا الحرب البحرية فإن مؤتمر لاهاي الأول للسلام سنة     

وحلت محل إتفاقية لاهاي الثالثة إتفاقية لاهـاي العاشـرة الـتي  1864البحرية لقواعد إتفاقية جنيف لسنة 

أقـــرت  1949وإثـــر المـــؤتمر الدبلوماســـي المنعقـــد بجنيـــف عـــام  1907خـــلال مـــؤتمر الســـلام الثـــاني أبرمــت 

                                                 
1 Abdelwahab BIAD. Doit International Humanitaire, édition ellipse .paris ,1999  

,p45 

2 Abdelwahab BIAD ,op. cit , p45 
حكام القانون الدولي الإنساني ،دار المستقبل العربي، الفئات المحمية بموجب أ،عامر الزمالي ، دراسات في القانون الدولي الإنساني  3

 .113ص  2000سنة 1القاهرة،ط 
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مـن ) ب(الأتفاقية الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى التابعين للقـوات البحريـة وبموجـب الفقـرة 

اص العســكريون ، والمقصــود بـالغرقى والمنكـوبين هــم الأشـخ1977مـن البروتوكــول الأول لسـنة  08المـادة 

الـتي  بالسـفينةوالمدنيون الذين يتعرضـون للخطـر في البحـار أو أيـة ميـاه أخـرى نتيجـة لمـا يصـيبهم أو يلحـق 

  .تقلهم من نكبات ،والذين يحجمون عن أي عمل عدائي 

الأشــخاص منكــوبين في البحــار أثنــاء إنقــاذهم إلى أن يحصــلو علــى وضــع آخــر  هــولاءويســتمر إعتبــار    

بمقتضــى الإتفاقيــات أو البروتوكــول شــرط إســتمرارهم في امتنــاعهم عــن أي عمــل عــدائي ، ويشــمل تعريــف 

العسـكريين والمــدنيين وهـذا أعــم وأشمـل ممــا جـاء في الإتفــاقيتين الأولى والثانيـة لتحســين ) ب(و) أ(الفقـرتين 

   الجرحى والمرضى والفرق العسكريين ، وذا تعطى الأولوية عن الصفة حال

  من العسكري والمدني ودف الحماية العامة الواردة في الباب الثاني من البروتوكول القانونية لكل

إلى تحسـين حالـة جميـع الجرحـى والمرضـى والغرقـى دون أي تمييـز وهـذا )  34 -08( الاضافي الأول المواد 

لمبــدأ عــدم التمييــز الــذي تســتند إليــه مواثيــق القــانون الــدولي الإنســاني في مجملهــا وإتفاقيــات جنيــف تأكيــد 

بالخصـــوص ،ولابـــد مـــن الإشـــارة إلى شـــرط الإحجـــام عـــن القيـــام بـــأي عمـــل عـــدائي وتحييـــد المصـــابين في 

  ، سواء سلمو إلى المراكز المتقدمة 1864الحروب مبدأ قديم كرسته إتفاقية جنيف لعام 

، أو أعيــــدو إلى بلادهــــم مباشــــرة وأوجبــــت تلــــك الإتفاقيــــة علــــى )الطــــرف المتحــــارب الأخــــر ( خصــــم ،لل

  .الأطراف المتحاربة بسط الحياد المطلق على عمليات إجلاء المصابين والموظفين المشرفين عليها

فــس ويقتضـي الهــدف مــن حمايـة الأشــخاص الــذين سـبق ذكــرهم الاحــترام والحمايـة في جميــع الأحــوال ون   

  القاعدة منصوص عليها في القانون الدولي المتعلق بالنزعات المسلحة الداخلية ، و يفهم 

مــن منطلــق صــيانة تامــة فهــذان المطلبــان لا يمكــن تحقيقهمــا دون حفــظ شــرف أي " الإحــترام والحمايــة " 

وف، أي سواء  شخص له الحق في الحماية القانونية وحفظ كرامته وسلامته الجسدية والعقلية في جميع الظر 

كــان مقيــد الحريــة لأي ســبب مــن الأســباب أو تحــت الإشــراف الطــبي أو في أرض العــدو أو الأرض المحتلــة 

  .   1على سبيل المثال

 : أسرى الحرب/ ثانيا

التوفيـــق بـــين نظـــريتين كانتـــا تتجاذبـــان تحديـــد وضـــع المقاتـــل في أوربـــا في ) قـــانون لاهـــاي( لقـــد حـــاول    

، فمـن جهـة نجـد موقـف الـدول الكـبرى يـتلخص في حصـر المقـاتلين في أفـراد 19النصف الثاني مـن القـرن 

                                                 
 114،ص  مرجع سابق عامر الزمالي ، 1
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وســيع النطــاق القــوات المســلحة النظاميــة، ومــن جهــة نجــد موقــف الــدول الصــغيرة الــتي كانــت تســعى إلى ت

القـــانوني حـــتى يشـــمل جميـــع أفـــراد المقاومـــة أيضـــا ، وكـــان التعـــارض بـــين المـــوقفين ســـببا في فشـــل محـــاولات 

ومـع مـرور الـزمن  1907والمعدلـة سـنة  1899حول الحـرب البريـة سـنة  1لاهاي لائحةلالتدوين السابقة 

  :ذهب قانون جنيف إلى أبعد مما نصت اللائحة ويظهر ذلك من خلال 

  : المقاتلون حسب لائحة لاهاي -أ

لائحـة لاهـاي بـأن أفـراد  حسـب الاشخاص الذين يخولهم القانون الحق في الاشـتراك في الاعمـال العدائيـة 

  .والجيش سواء العامل أو الإحتياطي لهـم في صفة مقاتل2القوات النضامية 

 :ر فيها الشروط الأربعة التاليةوكذلك بالنسبة إلى المليشيات أو الوحدات المتطوعة على أن تتوف  -   

 .قيادة شخص مسؤول عن مرؤسيه �

 .علامة مميزة ثابتة تعرف عن بعد �

 .حمل السلاح بشكل ظاهر �

 .إحترام قوانين الحرب وأعرافها �

 سكان الأرض غير المحتلة ويعد الـذين يقومـون في وجـه العـدو المـداهم في هبـة جماعيـة أو نفـير عـام لهـم -

 :صفة المقاتل بشرط
 .يحملو السلاح بشكل ظاهرأن  �

 .أن يحترمو قواعد الحرب وأعرافها �

أما غير المقاتلين الذين ينتمون إلى القـوات المسـلحة مثـل مراسـلي الحـرب والقـائمين بـالتموين الـذين يقعـون 

في قبضـــة العـــدو، فـــإم يعتـــبرون أســـرى حـــرب شـــرط أن تكـــون لهـــم بطاقـــة شخصـــية مســـلمة مـــن الســـلطة 

3 ا تثبت صفتهمالعسكرية التي يتبعو  .  

  "قانون جنيف" المقاتلون حسب  -ب

علــى ماجــاء في المــواد الــثلاث الأولى مــن لائحــة لاهــاي  1929لقــد ابقــت اتفاقيــة جنيــف الثانيــة لســنة 

للأطـراف المتنازعـة الـذين يقعـون   ،وأضافت إلى ذلك جميع الأشخاص في القوات المسلحة  1907لسنة 

                                                 
 . 43،ص  1997تونس،الطبعة الثانية ،منشورات المعهد العربي لحقوق الانسان،عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني  1
  46، صمرجع سابقفريتس كالسهوغن وليزابيث تسغفلد ،  2
 43المرجع نفسه ص  عامر الزمالي 3
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مـن  13،ولقد إبقت الإتفاقية على صيغة المـادة 1الحربية البحرية أو الجوية في قبضة الخصم أثناء العمليات

 ". 2غير المقاتلين الذين يتبعون القوات المسلحة " لائحة لاهاي كما هي 

  : حسب إتفاقية جنيف الثالثة الأسرى-ج

وسعت اتفاقية جينف الثالثة مفهـوم اسـير الحـرب بعـد أن قبلـت الـدول بتوسـيع مفهـوم المقاتـل بعـد  لقد   

  .التجاوزات الخطيرة التي حدثت اثناء الثلاثينيات و الحرب العالمية الثانية

و لقد اقرت مبدأ الاسر في الحرب بحيث لا يعد الاسر إنتقاما أو عقابا بل حجـز وقـائي الغـرض منـه      

منع أسرى الحرب من المشاركة في الحرب مرة أخرى وعلاوة على ذلك يعتبر أسرى الحرب من أضعف هو 

ولقد نصت  اتفاقية جنيف الثالثة علـى فئـات تشـمل أشخاصـا لم يكونـو أسـرى حـرب ،  3ضحايا الحرب

   :في ظل التقنين القديم وهي ستة فئات 

 .الأخرى التي تشكل جزاء منها أفراد القوات المسلحة والمليشيات والوحدات المتطوعة �

أفـــراد المليشـــيات والوحـــدات المتطوعـــة الأخـــرى و عناصـــر المقاومـــة المنظمـــة المنتمـــون إلى أطـــراف  �

النــزاع، ســواء كــانو خــارج أم داخــل أرضــهم ،وســواء كانــت أرضــهم محتلــة أم غــير محتلــة ،علــى أن 

مسـؤولة ، علامـة مميـزة، حمـل  قيـادة( تتوفر في جميع هؤلاء الأشـخاص الشـروط التقليديـة الأربعـة 

 ).السلاح بشكل علني وظاهر، وإحترام قوانين الحرب واعرافها 

 .أفراد القوات النظامية لحكومة أو لسلطة وإحترم قوانين الحرب وأعرافها �

العناصــر الــتي تتبــع القــوات المســلحة دون ان تكــون جــزاء منهــا ،مثــل المــدنيين الموجــودين ضــمن  �

مراسلي الحرب والقائمين بالتموين والمكلفين برفـاة القـوات المسـلحة، شـرط أطقم الطيران الحربي و 

 .4أن يحمل هؤلاء جميعا ترخيصا مسلما من قبل القوات المسلحة التي يتبعوا

عناصــر أطقــم البحريــة التجاريــة والطــيران المــدني ومــن ضــمنهم النوتيــة والقــادة ومســاعدوهم إذا لم  �

 .م القانون الدولي الأخرىتكن لهم معاملة أفضل بموجب أحكا

                                                 
 . 44عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق، ص  1

2  Pierre D’rgent , Preface Dejo Verhoeven ,les reparation des Guerre en droit  
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أهالي الأرض التي لم تحتل بعد والذين يهبون في وجه العـدو المـداهم أو ينفـرون نفـيرا عامـا ،علـى  �

 .أن يراعوا شرطي حمل السلاح بشكل ظاهر وإحترام قوانين الحرب وأعرافها

مقابــل ذلــك عرضــة هــذه هــي الفئــات الــتي يخولهــا القــانون الــدولي المشــاركة في اعمــال القتــال ،و تكــون 

لهجوم العدو و اعماله العسكرية،و هم الـذين اذا وقعـوا في قبضـة العـدو كـان لهـم صـفة اسـير الحـرب،و 

اتفاقيـة (يجب على من وقع  هؤلاء الاسـرى في ايـديهم  ان يعـاملهم وفـق الاحكـام و الاعـراف الدوليـة 

  .1)جينف الثالثة

  .ق في معاملة اسير الحرب و ليس صفة اسير الحربو تضيف الاتفاقية الثالثة فئتين اخريين لهما الح

الأشخاص الذين تعيد سلطات الاحتلال اعتقالهم بعد أن كانت افرجت عنهم، بينما لا تزال  -1

العمليــات العدائيــة قائمــة خــارج الأرض المحتلــة،و ذلــك لضــرورات تعتبرهــا ملحــة خاصــة اذا قــام 

  .أو رفضهم الانصياع لامر اعتقالهم هؤلاء بمحاولة فاشلة للالتحاق بقوام المحاربة،

الــذين يلتحقــون بــأرض طــرف محايــد أوغــير محــارب ويــتم  4ذكــروا أنفــا في المــادة الأشــخاص الــذين - 2   

   .إيواؤهم من طرفه وفق القانون الدولي

ى وتجدر الإشارة فيمـا يتعلـق بـإيواء الأسـرى في بلـد محايـد إلى أنـه يتعـين علـى مـن قبـل إيـواء أسـر           

فارين على أرضه أن يتركهم أحرارا، ولكن بإمكانه تحديد أماكن إقامتهم ، كمـا يمكـن إيـواء أسـرى الحـرب 

الـذين يتوجــب حــالتهم الصـحية ذلــك في بلــد محايــد ،كمـا يمكــن للدولــة الحــاجزة الإتفـاق مــع دولــة محايــدة 

  .لحجز الأسرى في أرضي هذه الأخيرة إلى حين إنتهاء القتال

ر الـــوطني والنزاعـــات المســـلحة يـــل المـــادة الرابعـــة مـــن الإتفاقيـــة الثالثـــة ،فـــإن حـــروب التحر ورغـــم شمـــو       

القواعــد الدوليــة الموضــوعية الــتي تحكــم علاقــة الحــرب فيمــا بــين الــدول ،إذا  إطــارالداخليــة ظلــت خــارج 

ملــــة المعا( 1949الــــنص علــــى صــــفة المحــــارب والمــــادة الثالثــــة المشــــتركة لإتفاقيــــات جنيــــف لســــنة  اســــتثني

             .  وقد تدارك البروتوكول الثاني ذلك الفراغ )لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية  الإنسانية

 الأولىوإنســجاما مــع إضــفاء صــفة النــزاع المســلح الــدولي علــى حــروب التحريــر الــوطني بموجــب المــادة      

من البروتوكول الأول فإن مقاتلي هذه الحروب يتمتعون بصفة المقاتـل القانونيـة وبحـق وضـع أسـير  4الفقرة 

الحـــرب في حـــال وقـــوعهم في قبضـــة العـــدو، إذا كـــان مصـــدقا علـــى البروتكـــول الأول وعلـــى حركـــة التحريـــر 

منــه  96طبقــا للمــادة  1977الإلتـزام بتطبيــق أحكــام إتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الإضــافي الأول لســنة 

                                                 
 45.عامر الزمالي ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ص 1
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منــه أهميــة بالغــة لضــبطهما شــروط تعريــف المقاتــل وتميــزه عــن  44و 43الفقــرة الثالثــة ، وتكتســي المادتــان 

  وجـوب تـوفر شـرطين في أيـة قـوة أوحـدة أو جماعـة  43غيره ، وتقتضي الصيغة الجديـدة المعتمـدة في المـادة 

مــن هــذا البروتوكــول علــى  44هــا بينمــا أوجبــت المــادة وهمــا القيــادة المســؤولة وإحــترام قــوانين الحــرب وأعراف

المقاتل حمل العلامة المميزة وحمل السلاح بشكل ظاهر  وخففت من مقتضيات الشـرطين بالنسـبة لمقـاتلي 

  .1حروب التحرير الوطني مع التقيد بتمييز أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء الإستعداد للهجوم 

ني قرينـة صـفة الأسـير فـإذا حـام شـك حـول هـذه الصـفة فإـا أولى بـالقبول ويتضمن القانون الدولي الإنسـا

  .2إلى أن يتم البت في الأمر من قبل محكمة مختصة

 : النزاعات المسلحة الداخلية  مقاتلو -د

ثور داخل إقليم الدولـة ـإن النزاعات المسلحة الداخلية أو ذات الطابع  غير الدولي ،هي النزاعات التي ت   

الواحدة بين السلطة القائمة وجماعة من الثوار أو الإنفصالين ،مثل ماحدث في ليبيا في النصف الأول من 

،أو مــــــابين حركــــــات أوجماعــــــات أوأحــــــزاب مثــــــل ماحــــــدث في لبنــــــان خــــــلال الســــــبعينات  2011ســــــنة 

العــراق ســنة والثمانينــات مــن القــرن العشــرين ،وكــذا الصــراع المســلح بــين الأحــزاب الكرديــة المتنافســة شمــال 

19963.  

حيث جاءت المادة الثالثة مشتركة لإتفاقيات جنيف منضمة لمثل هذه النزاعات ،حيث إشتملت على    

مبدأ المعاملة الأنسانية لجميع الأشخاص الذين لايشاركون مباشرة في عمليات القتال ،أو الذين لم يعـودو 

ن ألقو السلاح بصـورة جماعيـة أوفرديـة، كمـا أن قادرين على ذلك ، ومن بينهم أفراد القوات المسلحة الذي

إتفاقيـــات جنيـــف تقـــوم في مجملهـــا علـــى مبـــدأ المعاملـــة الأنســـانية ، لكـــن هـــذا لايعـــني أن لمقـــاتلي الحـــروب 

 االداخلية  صفة أسير الحـرب قانونـا ،بـل يمكـن لسـلطات بلـدهم أن تحـاكمهم وفـق قوانينهـا حـتى وإن قـامو 

اعاة الشروط والضمانات القضائية المتعارف عليهـا ،كمـا جـاء في مـتن بحمل السلاح فقط، لكن عليها مر 

ســواء  1949المــادة الثالثــة مشــتركة وقــد عززهــا البروتكــول الإضــافي الثــاني الملحــق بإتفاقيــات جنيــف لســنة 

بالنســبة للضــمانات القضــائية أو مختلــف ظــروف المعاملــة الأنســانية ، كمــا كفلــت مواثيــق حقــوق الإنســان 

  .والعالمية حق المحاكمة العادلة الإقليمية 

                                                 
 118عامر الزمالي ،الفئات المحمية بموجب احكام القانون الدولي الانساني ،مرجع سابق ص 2- 1 
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يكمن لأطراف النزاع إعطاء أكثر مما إقتضته المادة الثالثة المشتركة والبروتكول الثـاني كحـد أدنى ،كـان     

يعامــل مقـــاتلو النزاعــات المســـلحة الداخليــة مثـــل مقــاتلي النزاعـــات المســلحة الدوليـــة ، فــإن حقـــوق أســـرى 

صـــة بـــين أطـــراف النـــزاع والـــتي تبقـــى رهـــن إرادـــم إلا إذا تعارضـــت مـــع الحـــرب تمتـــد إلـــيهم والإتفاقـــات الخا

  .القواعد الإنسانية المنصوص عليها

  :ون المدنـ/ثالثا

خــلال  لــيس المــدنيون بمنــئ عــن أي تــأثر بالنزاعــات المســلحة ،بــل هــم الفئــة الــتي تــدفع الفــاتورة الأفــدح   

رب ،إلا أن النزاعـات المعاصـرة تتجـه إلى عكـس الحروب ،ومن المفروض أن يكون المدنيون خارج دائـرة الحـ

،عنــد  1949ذلــك، ولم يتوصــل القــانون الــدولي إلى معالجــة أوضــاع الفئــة الاكثــر تضــررا بــالحروب إلا عــام 

إبــرام إتفاقيـــة جنيــف الرابعـــة المتعلقــة بحمايـــة المــدنين بعـــدما ثبــت أن لائحـــة لاهــاي ليســـت كافيــة  لحمايـــة 

دهـــا الــتي تناولــت بعـــض الجوانــب المحــدودة مــن العلاقـــة بــين المحتــل وســـكان المــدنيين لوحــدها، رغــم أن موا

و فيمــا يتصــل 1977الأرض المحتلــة، إلى جانــب الإضــافات الهامــة الــتي وردت في البروتوكــول الأول لســنة 

   .1بالإتفاقيات الثلاثة الأخرى فإن الباب الرابع منه جاء تتمة للإتفاقية الرابعة

 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول المــدنيين بــأم الأشــخاص الــذين لاينتمــون إلى  50ولقــد عرفــت المــادة    

 الرابعـةالمـادة الى فئة من الفئات و الاشخاص المشار اليهم في البنـد الاول و الثـاني والثالـث والسـادس مـن 

الى فئـــة البروتوكـــول الاول والمـــدني هـــو اي شـــخص لاينتمـــي  مـــن 43والمـــادة  مـــن الاتفاقيـــة الثالثـــةفقـــرة أ 

وينبغــي مراعــاة الدقــة لانــه قــد يحــدث في ســياق او  المقــاتلين الــذين ورد تحديــدهم في المــواد الســالفة الــذكر

  .2بمناسبة نزاع مسلح ان يثور شك في ما اذا كان شخص ما مدني ام مقاتل

واد الســابقة المــ القــوات المســلحة لاحــد طــرفي النــزاع علــى المعــنى المبــين في  الى والمــدني هــو مــن لاينتمــي    

، ونصت الإتفاقية الرابعة على أا تحمي الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شـكل  الذكر

كـان في حالـة قيـام نـزاع مســلح ،او حالـة احـتلال تحـت سـلطة طــرف في النـزاع ليسـو مـن رعايـاه، أو دولــة 

لكن يمكن تصـور وجـود أشـخاص بـدون  ،الجنسية هي المعيار المميز إحتلال ليسوا من رعاياها، وذا فإن

جنسـية تحـت ســلطة طـرف في النـزاع بإعتبــارهم مـن غـير رعايــا أطـراف  النـزاع، فــإن إتفاقيـة  جنيـف الرابعــة  

تطبــق  علــيهم كــذلك رغــم  أــا لم تــنص علــى ذلــك صــراحة، و هنــاك نــوع أخــر مــن الأشــخاص الــذين 

                                                 
 .121ص  ،مرجع سابق ،الفئات المحمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ،عامر الزمالي 1
عة فريتس كالسهوغن وليزابيث تسغفلد ، ضوابط تحكم خوض الحرب ، مدخل للقانون الدولي الانساني ،منشورات اللجنة الدولية للصليب الاحمر طب 2

 115، ص 2004
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دولـة الإحـتلال ،وهـم أولئـك الـذين لجـأوا إلى بلـد  تسري عليهم أحكام الإتفاقيـة الرابعـة رغـم إنتمـائهم إلى

قبل إحتلاله من طرفها ، وهي حالة تختلف عن حالة اللاجئين من رعايـا الدولـة الحـاجزة الـتي يجـب عليهـا 

أعـــداء بمجـــرد تبعيـــتهم القانونيـــة لدولـــة معاديـــة فصـــفتهم كلاجئـــين أهـــم مـــن بـــاقي  كأجانـــبألا تعـــاملهم  

   .1الإعتبارات الاخرى

ولاتحمي الإتفاقية الرابعة رعايا الدولة غير المرتبطة ا، أمـا رعايـا الدولـة المحايـدة الموجـودون في أراضـي      

دولة في حالة حرب ، ورعايا الدولـة الـتي هـي في حالـة حـرب ،فـإم لايعتـبرون أشخاصـا محميـين مادامـت 

،وإن لم يكـن  2لدولـة الـتي يقعـون تحـت سـلطتها الدولة التي ينتمون إليها ممثلـة تمثـيلا دبلوماسـيا عاديـا في ا

فـلا بـد مـن سـريان مفعـول الإتفاقيـة ،وقـد نجـد في الواقـع دول متحاربـة تبقـى علـى علاقـات  التمثيـل عاديـا

  .دبلوماسية شكلية مع العدو ،مما يوجب تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة

مـــن  50لأشـــخاص المـــدنيين كمـــا أوضـــحت ذلـــك المـــادة ويشـــمل مفهـــوم الســـكان المـــدنيين ،كـــل ا      

الإضافي الأول، وفي حالة الشك تكون قرينة صـفة المـدني هـي الأولى بالأتبـاع في الحـق الشـخص  البرتوكول

مــن البروتوكــول الأول لســنة  50الــذي حــام الشــك حولــه ،حســب أخــر جملــة في الفقــرة الأولى مــن المــادة 

1977     .  

لمدنيون من هذه الصفة لوجود أشخاص منعـزلين بيـنهم لايسـتجيبون لشـروط تعريـف ولا يجرد السكان ا   

 48المدنيين ،كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ،وطبقا للقاعـدة الأساسـية الـتي تضـمنتها المـادة 

مـــن جهـــة ،  مـــن البروتوكـــول الأول ،فـــإن أطـــراف النـــزاع ملزمـــون بالتفرقـــة بـــين الســـكان المـــدنيين والمقـــاتلين

والممتلكـــات أو الأعيـــان المدنيـــة والأهـــداف العســـكرية مـــن جهـــة ثانيـــة ،وعليـــه فإنـــه يجـــب قصـــر العمليـــات 

  .   الحربية على الأهداف العسكرية فقط 
هكذا يجب النظر إلى مفهوم المدنيين على أساس التأويل الواسع ،وداخل الإطار العام للمدنيين،              

الدولي الإنساني مزيدا من العناية لفئات أخرى كالنساء والأطفال واللاجئين ولقد خصص القانون 

وعديمي الجنسية والصحافيين، ليس بسبب إنتفاء صفتهم المدنية ،وإنما تحسبا لم يصيبهم من تجاوزات 

 أثناء الحروب، وأبرز مثال ما أفرزته النزاعات المسلحة التي حدثت في التسعينات من القرن الماضي  في

وحروب مطلع القرن الحالي خاصة حرب العراق سنة  ثانيةالمحتلة  وفي حرب الخليج ال ةالفلسطينيالاراضي 

                                                 
   .122عامر الزمالي ،الفئات المحمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ص  )  1
دليل التطبيق على الصعيد  ،القانون الدولي الإنساني ، مقال منشور بكتابالمشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني  أحمد أبو الوفا، ،الفئات 2

 .155ص  2006القاهرة، طبعة  ،اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، الوطني
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وما تخللهما من فضائع وإنتهاكات ارتكبها جيش  2008وغزة  2006وحربي لبنان  2003

، ،حيث تم استهداف امعات السكنية على نطاق واسع وباسلحة عشوائية وغير دقيقة   1الاحتلال

ولقدكان المدنيين العزل أول وأكبر ضحاياها ، وهنا لايسعنا إلا التأكيد على مبدأ حماية المدنيين 

  .2وإحترامهم اثناء سير العمليات الحربية

  الخدمات الإنسانية موظفو/رابعا  

تعبير الخدمات الإنسانية  يطلق على جميع الأعمـال الـتي يسـتفيد منهـا المحميـون بموجـب قواعـد القـانون    

يشــكلون فريقــا واحـــدا  الــدولي الإنســاني ، فمنهــا ماهومـــادي ومــاهو معنــوي ، كمــا أن القـــائمين عليهــا لا

  :ولاينتمون إلى جهة واحدة، سوف نتناولهم كما يلي 

  :ينقسم أفرد الخدمات الطبية إلى ثلاثة أقسام : بية والروحيةالخدمات الط موظفو / أ

 . للبحث عن المرضى والجرحى والغرقى المتفرغين -

 .المتفرغين لإدارة الوحدات والمنشآت الطبية -

العسكريين المدربين خصيصا للعمل عند الحاجة كممرضـين أو كمسـاعدي حـاملي النـاقلات،  -

 .والغرقى ونقلهم ومعالجتهموالقيام بالبحث عن الجرحى والمرضى 

أما موظفوا الخدمات الدينية والروحيـة ،فهـم ملحقـون بـالقوات المسـلحة ،ولايشـترط فـيهم التفـرغ كليـا      

لمســاعدة الجرحــى والمرضــى، ويشــترط في المتطــوعين أن تكــون علاقــتهم بــالجيش رسميــة حــتى يســتفيدوا مــن 

 .    19493الحماية المقررة في إتفاقيات جنيف لسنة 

جمعيــات الهــلال  موظفــومــن  ضــمن هــذه الفئــات أفــراد جمعيــات الإغاثــة المتطــوعينكــذلك   ل خدو يــ  -

والصـليب الأحمـر علـى سـبيل المثــال، شـرط إعـتراف الحكومـة الوطنيــة بالجمعيـة الـتي يتبعوـا ومنحهــا الإذن 

ومــة وقــت الســلم بقيــة بالعمــل أثنــاء الحــرب، كمســاعدة لمصــالح الصــحة التابعــة للجــيش وإعــلام تلــك الحك

الأطراف المتعاقدة بـذلك ، وإعـلام الخصـم أثنـاء الحـرب والعمـل تحـت مسـؤولية الدولـة ، وننـوه الى الحمايـة 

التي خصـت ـا الشـارة الـتي يحملوـا ، يضـاف إلـيهم أفـراد جمعيـات الإغاثـة التابعـة لطـرف محايـد ، الـذين 

                                                 
2MireilleFanon est Hugo Ruiz diaz.Les violation du droit international et du driat in ter national 
humanitaire au Liban. Rapport final sur mission officielle d’enquête sur les violations du 
droit international au Liban 2007 

��	 ا��: ا��79�ة  ر>: و�����ھ� و= 35،ا�%��ة )ا��#�/ ا�9�%�)ي ،(��$� >#��&9#ن ((��$���;	 ا��: ا��79�ة ��9�8 ا��7�56 �4�ن ا��/اع 12 0/ة  1
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زاع ويتمتعـون بالضـمانات الممنوحـة لـزملائهم التـابعين يقومون بالخدمات الإنسانية لفائـدة أحـد أطـراف النـ

لــذلك الطــرف ، علــى أن تتــوفر لهــم الشــروط المطلوبــة ، ومنهــا إبــلاغ الطــرف الأخــر بمشــاركتهم في أعمــال 

  .    الإغاثة التطوعية 

بمسـؤولية كـبرى في حمايـة ضــحايا  1863وتضـطلع اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر منـذ إنشـائها سـنة     

نزاعات المسلحة ومساعدم ،وهي هيئة إنسانية مستقلة ومحايدة ،ولايمكن لهذه اللجنة أن تؤدي عملهـا ال

  . إلابتوفر الحد الأدنى من الضمانات الأمنية

      :المدنيالدفاع  موظفو/ ب

وهـــم الأشـــخاص الـــذين يخصصـــهم أحـــد أطـــراف النـــزاع لتأديـــة المهمـــات الإنســـانية الراميـــة إلى حمايـــة     

السكان المدنيين من أخطار العمليات العدائية أو الكـوارث، وتسـاعدهم علـى تجـاوز أثارهـا المباشـرة وتـوفر 

لون في إدارة أجهــزة الــدفاع لهــم الظــروف اللازمــة للبقــاء دون غيرهــا مــن المهــام ؛ ومــن بيــنهم الأفــراد العــام

  .1المدني فقط

وتمتــد حمايــة أفــراد الــدفاع المــدني إلى أرض أطــراف النــزاع والأرض المحتلــة وإلى المــدنيين الــذين يســتجيبون   

جـزاء مـن أجهزـا هـذا  ايكونـو لطلب السلطة ويشاركون تحت إشـرافها في أعمـال الـدفاع المـدني ، دون أن 

البروتوكول الإضافي الأول ، أما إتفاقية جنيف الرابعة فقـد ذكـرت الحمايـة الفقرة ج من  61حسب المادة 

منهــا علــى تمكــين جمعيــات الهــلال والصــليب الأحمــر  63المدنيــة بصــفة غــير مباشــرة ،حيــث نصــت المــادة 

،ونصـت الفقـرة الثانيـة علـى 2وجمعيات الإغاثة الأخـرى ،مـن القيـام بأنشـطتها الإنسـانية في الأراضـي المحتلـة

  يق المبادئ ذاا على نشاط وموضفي الهيئات الخاصة تطب

  .التي ليس لها طابع عسكري

  كما أن المبدأ العام لحماية المدنيين الذي يشترط الإمتناع عن أي عمل عدائي، يطبق على موظفي        

ة سـلطة الحماية المدنية ووسائل عملهم ، ولاتعتبر أعمـالهم ضـارة بالعـدو حـتى إذا تمـت تحـت إشـراف وإدار 

عسكرية ، كما أن موظفي الدفاع المدني هم مدنيون ويحتفضون بصفتهم تلك ، أما العسكريون الملحقون 

                                                 
 .63عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ،مرجع سابق ص  1
 107،ص 2008المطبوعات الجامعية عمر سعد االله، القانون الدولي الانساني ،الممتلكات المحمية ،ديوان )  2
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م فإن لهم الحق في الحماية المنصـوص عليهـا وفـق شـروط محـددة ،منهـا القيـام بأعمـال الـدفاع المـدني دون 

  . 1سواه في التراب الوطني للطرف في النزاع التابعين له

  نيالفرع الثا

 .تشملهم قواعد القانون الدولي الإنساني بالحماية الأشخاص الذين لا

لقـــد نصــــت قواعــــد القــــانون الــــدولي الإنســــاني علـــى فئتــــين يشــــتركان في العمليــــات العســــكرية لكنهمــــا     

  . لايستفيدان صفة المقاتل اووضع أسير الحرب ،إستثناء وهما الجواسيس والمرتزقة

    :  الجواسيس / أولا

الجاســوس هــو مــن يقــوم ســرا او في مظهــر زائــف بجمــع أو محاولــة جمــع معلومــات عســكرية في الأراضــي     

ي ينتمـــي إليـــه ،شـــرط أن لا يكـــون مرتـــديا للـــزي لعـــدو، بنيـــة إيصـــالها إلى الطـــرف الـــذالخاضـــعة لســـيطرة ا

تــه مــن الطــرف ، ولايعاقــب الجاســوس إلا بعــد محاكم2العســكري للقــوات الــتي ينتمــي إليهــا وإلا عــد أســيرا 

الخصم الذي وقع في قبضته ،واما ان نجح من قام بالتجسس في الإلتحاق بالجيش الذي ينتمي إليـه ووقـع 

بعــد ذلــك في قبضــة العــدو؛ فإنــه يكــون أســير حــرب ولايســأل عــن أعمــال التجســس الســابقة ، وحســب 

ــــتي لاتمــــنح فــــرد القــــوات المســــلحة لطــــ 46المــــادة  ــــزاع يقــــترف مــــن البروتوكــــول الإضــــافي الأول ال رف في الن

التجسس وضع أسير الحرب ، وكذلك لايعتبر جاسوسا فرد القوات المسلحة لطرف في النـزاع الـذي يجمـع 

أو يحاول أن يجمع معومات لفائـدة الطـرف وهـو يرتـدي الـزي العسـكري للقـوات الـتي يتبعهـا ويقـوم بـذلك 

ويحمل لفائـدة الطـرف الـذي تتبعـه ويقـوم  في إقليم يسيطر عليه الخصم ، الذي يقيم في إقليم يحتله الخصم

بجمــع المعلومــات ذات قيمــة عســكرية داخــل ذلــك الإقلــيم دون تســتر زائــف أو تعمــد التخفــي، وإذا تعمــد 

ذلك فـلا يكـون جاسوسـا إلا إذا قـبض عليـه متلبسـا ، الـذي لايقـيم في الإقلـيم الـذي يحتلـه الخصـم ويقـوم 

يه قبل إلتحاقه بالقوات الـتي ينتمـي إليهـا ، أمـا أفـراد قـوات بأعمال تجسس في ذلك الأقليم مالم يقبض عل

  العدو كالكومندوس والمضليين والقوات الخاصة   

الذين يعملون خلف خطوط العدو وتتوفر فيهم شروط المقاتل كالزي العسـكري لقـوام فـإن لهـم الحـق في 

  .  وضع أسير الحرب إذا ما وقعو في قبضة العدو

                                                 
القاهرة ،الطبعة الاولى  ،دار النهظة العربية أحمد أبو الوفا ، النظرية العامة للقانون الدولي الانساني ، في القانون الدولي والشريعة الاسلامية ، 1

 .66، ص  2006
 .66سابق،صمرجع أحمد أبو الوفا ، النظرية العامة للقانون الدولي الانساني ، 2
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    :  المرتزقة / ثانيا

لا تعتـــبر ظـــاهرة المرتزقـــة ظـــاهرة حديثـــة العهـــد بـــل تعـــود الى فـــترة العصـــور الوســـطى ،حيـــث لم تكـــون      

الجيــوش النظاميــة قــد تكونــت ففــي الماضــي، إعتمــدت قرطاجــة علــى المرتزقــة في حروــا مــع الرومــان كمــا 

فهومهـــا الحـــديث إمتـــازت العصـــور الوســـطى بإســـتخدام المرتزقـــة علـــى نطـــاق أوســـع ، ومـــع قيـــام الدولـــة بم

كـــــان الجـــــيش   19وتكـــــوين جيـــــوش نظاميـــــة ،إســـــتمرت بعـــــض الـــــدول في إســـــتخدام المرتزقـــــة ففـــــي القـــــرن 

  .السويسري مثلا يعتمد بشكل أساسي على المرتزقة

وبعــد ظهــور حركــات التحــرر إســتعانت ــم الــدول الإســتعمارية في إخمــاد حركــات المقاومــة الوطنيــة في     

الإتحـــاد ( المســتعمرات الـــتي تناظـــل مــن أجـــل الإســـتقلال ،في دول العــالم الثالـــث وخاصـــة الــدول الإفريقيـــة 

والــتي دخلــت حيــز التنفيــذ ســنة  03/07/1977بتــاريخ  1"ليبرفيــل" إلى إبــرام إتفاقيــة ) الإفريقــي حاليــا 

مــن أجــل صــياغة إتفاقيــة ،  44/34، وفي الأمـم المتحــدة أصــدرت الأمــم المتحــدة قــرارا تحــت رقــم 19852

  .دولية تعنى بموضوع المرتزقة وظاهرة الإرتزاق في العالم 

يــد وإســتخدام أو تمويــل وتــدريب إنتهــت أعمــال اللجنــة المكلفــة بصــياغة الإتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة تجن    

، ذلـــك أن إســـتخدام المرتزقـــة تخـــرق حقـــوق الإنســـان وتحـــول دون ممارســـة حـــق الشـــعوب في تقريـــر  3المرتزقـــة

  .  مصيرها 

مـن  الاولىمـن البروتوكـول الإضـافي الأول جـاءت مطابقـة لـنص المـادة  47وتجدر الإشـارة إلى أن المـادة    

مـــن الإتفاقيـــة الدوليـــة لمناهضـــة تجنيـــد وإســـتخدام  الاولىرتزقـــة ، والمـــادة الإتفاقيـــة الإفريقيـــة بشـــأن حظـــر الم

 .وتمويل وتدريب المرتزقة ، وتتفق في مجملها أن المرتزقة 

فالمرتزق وفقا لهذه النصوص هو،كل شخص يجري تجنيده للإشترك الفعلي في الأعمال الحربية لحسـاب    

  صول عى منفعة مادية تتجاوز بكثير دولة ليس من رعاياها ولا مقيما فيها ، قصد الح

                                                 
 .53الزمالي ،مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ،مرجع سابق ص  "��� 1
عرض موضوع هذا التعريف على اللجنة  1967تعتبر منظمة الوحدة الافريقة هي اول من حاول الوصول الى تعريف عام للمرتزقة ، ففي عام 2

من قبل لجنة الخبراء القانونيين بمجلس الوزراء لدول المنظمة ،حيث كلفت هذه  1971المخصصة لطرد المرتزقة ، كما تمت مناقشه في سنة 

 1985ودخلت حيز النفاذ سنة 1977د صياغة اتفاقية عن موضوع المرتزقة والتي تم التوقيع عليها سنة اللجنة باعدا
من البيرو " بليشيروس" حيث كلف بموجبه السيناتور  44/34تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تحت رقم  1989يسمبر د 4في  3

فاقية دولية تعنى بالقضاء على ظاهرة المرتزقة والإرتزاق وقد إنتهى العمل على هذه الإتفاقية بمتابعة موضوع المرتزقة من أجل صياغة وإعداد إت

وفقا لنص المادة  2001أكتوبر  20وسميت بالإتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد وإستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة والتي دخلت حيز النفاذ في 

 .  مادة 21وتتكون هذه الإتفاقية من ديباجة و 22رقم يوم من إيدع صك التصديق  30منها أي بعد  19
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ما يحصل عليه مقاتلو الدولة التي جندته للقتال في نزاع معين ، ولايعد من المرتزقة الأشخاص الذين  

         . يختارون العمل في جيش أو قوات أجنبية بإستمرار للقتال في أي نزاع 

النـــزاع أو تم إرســـالهم كخـــبراء الأشـــخاص الـــذين ترســـلهم دولـــتهم للقتـــال إلى جانـــب أحـــد أطـــراف   -

 .ومستشارين عسكريين ولايشتركون في العمليات الحربية لايعدون مرتزقة

 الأشخاص الذين هم من رعايا الدولة الطرف في النزاع المسلح أو الأجانب المقيمين ا الذين  -

، 1يختارون التطوع في القوات المسلحة الطرف في النزاع المسلح أو الذين تلزمهم قوانين تلك الدولة بذلك 

والمرتزق اذن هو شخص يشترك في العمليات الحربية ولكن تنفي عليه صفة المقاتل أو صـفة أسـير الحـرب، 

أسـير الحـرب ،ولـيس لـه ان يتمسـك إذا ما وقع في قبضة الدولة المعادية التي لهـا الحـق في حرمانـه مـن صـفة 

بصــفة اســير الحــرب، ويتعــين علــى الدولــة الــتي تلقــي القــبض علــى الشــخص المشــتبه بــه علــى أنــه مرتــزق أن 

تمنحه الضمانات التي منحت لإسـير الحـرب ، حـتى تبـت محكمـة مختصـة في موضـوع هـذا الشـخص ، فـإن 

وفقـا لإتفاقيـة جنيـف الثالثـة، أمـا إذا حكمـت  قضت بإنتقاء الشبهة فله صفة أسير الحرب والحماية المقررة

  .،وإرتكابه لجريمة الإرتزاق  2بعكس ذلك وتقرر متابعة المتهم لشاركته غير المشروعة في النزاع المسلح

مـــــــن البروتوكـــــــول الأول ، والمــــــــواد  75ويجـــــــب تـــــــوفير الضـــــــمانات القانونيـــــــة المنصــــــــوص عليهـــــــا بالمـــــــادة 

اهضــة تجنيــد وإســتخدام وتمويــل وتــدريب المرتزقــة ، بالنســبة للــدول مــن الإتفاقيــة الدوليــة لمن 12،11،10

  . 3الأطراف  الاخرى والتي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .54عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ،مرجع سابق ،ص  1
 . 68أحمد أبو الوفا ،النظرية العامة للقانون الدولي الانساني ،مرجع سابق ،ص  2
 .إستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة من إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة تجنيد و   12،  11،  10المواد  3
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  المبحث الثاني

  الدولية ةالمسؤوليأسس وأركان  

تنشأ المسؤولية الدولية في حالة قيام احد اشخاص القانون الدولي بعمل او بالامتناع عن عمل       

مخالف للالتزامات المقررة وفقا لاحكام القانون الدولي ، وعندها تتحمل الدولة او شخص القانون الدولي 

  .تبعة تصرفاته المخالفة لالتزاماته الدولية الواجبة الاحترام 

 الإنساني، هي التزام يفرضه القانون الدولي الإنسانيومسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي  

هذه  إليهاعلى الدولة التي تنسب  الأصلهذه القواعد هي عرفية في  إنالدولي باعتبار  والعرف

 وأركان أسسلابد من توفر  ,الإنسانيعن انتهاكات القانون الدولي  الانتهاكات، ولقيام المسؤولية الدولية

انون الدولي وقبل الخوض في اسس واركان قيام مسئولية الدولة عن انتهاكات القالمسؤولية الدولية 

 .الانساني لابد من  المرور بمراحل تطور فكرة المسؤولية الدولية

  

  الأولالمطلب 

  أسس قيام المسؤولية الدولية 
لقــد مــرت فكــرة المســؤولية الدوليــة بعــدة مراحــل ،أدت إلى تطورهــا وقــد ســاهمت في ذلــك العديــد مــن     

  .إلى ظهور العديد من النظريات الفقهية أدتالعوامل السياسية والإقتصادية والعسكرية ،

 لقد كانت المسؤولية الدولية حتى أواخر القرن السابع عشر في أوربا مسؤولية جماعية       

(Collective responsebility) تقـوم علـى التضـامن بـين أفــراد الجماعـة، الـتي اذا وقـع الفعــل ،

الضار من أحد أعضائها على فرد ينتمي إلى جماعة أخرى، ولإجل إقتضاء التعـويض كـان يلجـاء مـن وقـع 

عليه الضرر إلى السلطات المختصة في بلده ،لكي يحصل منها على وثيقة تسمى بخطاب الضـمان ،الـذي 

ض من أي فرد من أفراد الجماعة التي ينتمـي إليهـا مـن تسـبب في الضـرر يصـادف يخوله حق إقتضاء التعوي

  :،وسوف نقسم هذا الفرع إلى نقطتين هما1وجوده على إقليم الدولة الصادر عنها خطاب الضمان 

 أساس المسؤولية الدولية �

  شروط المسؤولية الدولية �

                                                 
 502 -501ص  2005محسن أفكرين القانون الدولي العام ،  دار النهضة العربية، الطبعة الأولى  1
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  الفرع الأول 

   أساس المسؤولية الدولية

ء القــانون الــدولي في تحديــد أســاس المســؤولية الدوليــة إلى إتجــاهين رئيســيين نوردهمــا  لقــد إختلــف فقهــا     

   :كالتالي 

يعود الفضل في تأسيس المسؤولية الدولية على أساس الخطاء إلى الفقيـه الهولنـدي  :نظرية الخطأ/ أولا  

  في كتابه قانون السلم والحرب بحيث أن مسؤولية تنبني على أساس  (gratos))  جروسيوس(

  : والحالات التي يتحقق فيها الخطاء هي  1عنصر الخطأ من جانب الأمير

  .  الإمير لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع هذه الأعمال ، وذا يكون شريكا فيها  – 1   

لم يقــم الأمــير وبعــد وقــوع الأعمــال لم يتخــذ الإجــراءات الكفيلــة بمعاقبــة مــن قــامو بإرتكــاب الفعــل  – 2 

بأـا  la geure injusteوبـذلك يكـون قـد أجـاز تصـرفهم ،و إعتـبر جروسـيوس الحـرب غـير العادلـة 

  .2خطاء ،وأنه على الدول الأخرى مساندة الدولة المتضررة متى كانت حالة الخطأ واضحة 

ويعــود الفضــل في إنتشــار هــذه النظريــة إلى الفقيــه فاتيــل ، ومــؤدي هــذه النظريــة أن الدولــة لايمكــن أن      

تعتـــبر مســـؤولة مـــالم يصـــدر عنهـــا فعـــل خـــاطئ يلحـــق ضـــررا بغيرهـــا مـــن الـــدول ، ولايهـــم أن يكـــون الفعـــل 

  .متعمدا ذلك أن في الحالتين تبقى مسؤولية الدولة قائمة

مسيطرة حتى أوائل القـرن العشـرين، ثم أخـذت هـذه النظريـة في الأفـول، وبـدأت وبقيت هذه النظرية       

  . تفقد مبررات وجودها منذ أن أصبحت الدولة لها شخصية مستقلة عن الحاكم 

التي وجهت لنظرية الخطأ تبنى الفقيه  الانتقاداتلقد أدت  :نظرية العمل الغير مشروع دوليا/ثانيا

الدولية على معيار   نظرية تستبعد الأسس الشخصية،وإنما تؤسس المسؤولية  ( ANZILOTTI )أنزلوتي 

 1897الثالثة من إتفاقية لاهاي لسنة  متأثرا بذلك بالمادة وهي مخالفة قواعد القانون الدولي )3(موضوعي

خص والتي تنص على مسؤولية المتحاربين عن جميع إنتهاكات قوانين الحرب البرية المقترفة من قبل أي ش

، فالدولة التي "إن المسؤولية تقوم على إصلاح الضرر لا الترضية " يدخل في عداد قواا المسلحة ،فيقول 

وقع عليها الضرر لها أن تطالب بإصلاح الضرر مع تقديم ضمانات للمستقبل ،وعليه فإن إنتهاك أي 

،والدولة التي وقع الإخلال ) ة المنتهكةالدول(إلتزام دولي ينشئ علاقة قانونية بين الدولة التي خرقت الإلتزام 

                                                 
  19-18،ص 2004حسام عبد الخالق الشيخة ،المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب، دار الجامعة الجديدة ، طبعة  1
   .  75، ص  2005تونسي بن عامر، أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر، منشورات دحلب ،الطبعة الاولى  2
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ولقد سار في هذا  1في مواجهتها ، فالدولة المنتهكة ملزمة بالتعويض وهذه هي نتيجة إنتهاك القانون

  .EGLETON وأجلتون FAUCHILLوفوشيل  PULREUTERالتيار كل من بول روتر 

هذا يعني أن مسؤولية الدولة على علاقة السببية التي تقوم بين أعمال الدولة وبين الفعل المخالف لإي    

نية  إلتزام دولي فهي مسؤولية ذات سمة موضوعية وتستند على فكرة الضمان الذي لا يشترط سؤ

وعليه فإن  لى الدولة ،أوتدليس الموظف لكي يتم ترتيب مسؤولية الدولة وإن كان له دور في نسبة الفعل إ

العمل غير المشروع دوليا الذي يتمثل في إخلال الدولة بإحدى قواعد القانون الدولي ، يرتب المسؤولية 

العمل غير  الفقه الدولي إلى إعتبارالدولية في مواجهة الدولة التي أخلت بإلتزماا الدولية كما يتجه  

، ولقد ذهبت لجنة القانون الدولي في هذا الإتجاه حيث 2ية المشروع دوليا أساسا وحيدا للمسؤولية الدول

كل " نصت المادة الأولى من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤلية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا على 

  ". فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية 

ظهر إتجاه جديد في فقه القانون الدولي ينادي بإمكانية قيام لقد  :نظرية المخاطر وتحمل التبعية/ ثالثا

بفعل يمثل خطورة إستثنائية ينتج عنه ضرر لحق بدولة أخرى، وحتى إن كان   المسؤولية إذا قامت الدولة

،وتقوم 3 )يحظرها القانون الدولي  مسؤولية الدول عن الأعمال التي لا( الفعل لايحظره القانون الدولي 

  :على عنصرين هما  سبالأساهذه النظرية 

  يحظرها القانون الدولي  عن الأفعال التي لا الناشئالوقاية من الضرر العابر للحدود  عنصر -أ

  .عنصر التوزيع النهائي للخسائر الناجمة عن هذا الضرر  - ب   
  أو الدول التي يهددها الضررويتناول العنصر الأول ،الوقاية بمعنى عام بما في ذلك إخطار الدولة   

 بمخاطر وقوع ضرر ،سواء كانت هذه الأخطار تحدث بمجرد تشغيل أو بداية النشاط أو كان يمكن 

ان تحدث في مرحلة لاحقة ، وأما العنصر الثاني فهو قائم علـى أسـاس أنـه لايمكـن منـع الدولـة مـن القيـام  

اطر بوقـوع ضـرر عـابر للحـدود ينشـأ نتيجـة لهـذه بنشاط لايحضره القـانون الـدولي، حـتى وإن كـان هنـاك مخـ

الأنشطة ، مع العلم بأن حرية الدولة هنا ليست مطلقة ،فقد تـؤدي إلى قيـام المسـؤولية والتعـويض أو بـأي 

،ويضرب أنصار هذا الإتجـاه مثـالا 4شكل من أشكال الترضية ،مع إستمرار وصف الأعمال بأا مشروعة

                                                 
 . 509محسن أفكرين ،مرجع سابق، ص   ) 1
    .  14  -13، ص1995طبعة  ،منشورات دار دحلب ،تونسي بن عامر، المسؤولية الدولية 2
 . 509رجع سابق ص م،حسام عبد الخالق الشيخة  3
  21حسام عبد الخالق الشيخة ،المرجع السابق ص  4
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ة الـــتي قـــد تحـــدث ضـــررا عـــابرا للحـــدود بالنشـــاط الـــذري بكـــل صـــوره في الأعمـــال المشـــروعة ذات الخطـــور 

،ولقــد أخــذت لجنــة القــانون الــدولي ــذه النظريــة وهــي بصــدد صــياغة مــواد المســؤولية  1والأنشــطة الفضــائية

  .                        الدولية عن الأعمال التي لايحظرها القانون الدولي وتسبب ضررا عابر للحدود

: القضاء الدولي ولجنة القانون الدولي من النظريات السابقة  موقف: رابعا  

لقد سلم القضاء الدولي والفقه الدوليين في مرحلة من المراحل بإعتماد نظرية الخطاء كأساس        

،أستدل منها أن حكومة 1880سنة  2للمسؤولية الدولية، ويتجلى ذلك في قضيتين هما قضية يومنس

المكسيك مسؤولة رغم غياب عنصر الخطأ لوجود عنصر الإهمال المتمثل في عدم ملاحقة ارمين 

،هي الأخرى  4، أما القضية الثانية فهي تتعلق بمواطن أمريكي إسمه روبرت3وتقديمهم للعدالة  

في نطـاق الخطـاء المنسـوب للدولـة ذلـك  يسـتدل منهـا أـا تـدخل .الحبس لمدة تسعة أشهر دون محاكمة  

  .أا أهملت محاكمته  في الاجال المنصوص عليها في قانوا  الداخلي 

ولقد قدم الفقه والقضاء الدوليين نظرية الخطأ كأساس لقيام المسؤولية الدولية ، ولقد تعرضت        

ن نظرية الخطأ تثير الكثير من هذه النظرية لكثير من النقد من قبل فقهاء القانون الدولي، سيما أ

إلى القانون الدولي، ذلك ) المدني ( الصعوبات لعدم إمكانية نقل نظرية الخطأ من القانون الداخلي   

يمكن أن يسـألون عـن الخطـأ بموجـب القـانون الـداخلي إلا أن تطبيـق ذلـك علـى الدولـة   أن الأفراد العاديين

ريــة الخطــأ وإعتمادهــا علــى معيــار شخصــي ذاتي كشــخص معنــوي أمــر غــير ممكــن ، كمــا أن غمــوض نظ
                                                 

 ،مرجع        سابق A/CN.4/SER.A/1996/Add.1  (part 2)، المجلد الثاني وثيقة رقم 1996حولية لجنة القانون الدولي لسنة  1

  211ص 

  .من المشروع والتعليقات عليها   5، 3والمواد  6، 4المواد 
مواطن أمريكي تم إعتقاله هو وزميله في منزلهما حيث كان مدنيا لأحد المكسيكيين الذي جأه يقتضي منه دينه فقام المواطن يومنس هو  2

فوضى الأمريكي بإطلاق أعيرة نارية لإخافة المكسيكي الذي إستنجد بأصدقائه وأمام هذه الفوضى أمر رئيس البلدية رجال الأمن بوضع حد لهذه ال

من الذين أطلقو النار على المواطن الأمريكي وصديقه وعند فرار الأمريكيين الأخرين عند إستعمال الأسلحة النارية في شقتيهما تم فتدخل رجال الأ

التعرض لهما أيضا وعلى هذا تدخلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بطلب التعويض لصالح يومنس فعقدت اللجنة المختلطة الأمريكية 

حكمت بالتعويض لصالح إبن يومنس وأقرت بمسؤولية الحكومة المكسيكية على أساس الخطاء حيث أن هذه الأخيرة فرطت في  المكسيكية التي

هربو حماية الرعايا الأمريكيين وأهملت واجبها بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة والذين ألقي القبض عليهم تم إطلاق سراحهم بضمان فوري أو 

       .الحكم من السجن قبل تنفيذ 
 . 21حسام عبد الخالق الشيخة ،المرجع السابق ص  3
روبرت هو الأخر مواطن أمريكي مقيم بالمكسيك أتهم بالمشاركة في هجوم على أحد الأشخاص حيث ألقي عليه القبض من طرف السلطات   4

ة سنة تقدم السفير الأمريكي بالمكسيك بعريضة لطلب المكسيكية التي أودعته الحبس لمدة تسعة أشهر دون تقديمه للمحاكمة وبعد أربعة عشر 

منه على وجوب تقديم المعتقلين   20التعويض لصالح روبرت ذلك أن السلطات المكسيكية لم تحترم الدستور المكسيكي الذي تنص المادة 

 .للمحاكمة في أجل أقصاه أربعة أشهر 
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يجعل تطبيقها في التعامل الدولي صعبا، ومن هذه المعطيات أصـبح مـن الضـرورة البحـث عـن نظريـة أخـرى 

المتمثـل في إخـلال  1تحتل محل نظرية الخطاء في إثارة المسؤولية الدولية وهي نظرية الفعل غـير المشـروع دوليـا

ن الدولي، كما يتجه أغلب الفقه الدولي إلى إعتبار العمل الـدولي غـير المشـروع الدولة بأحدى قواعد القانو 

دوليــا أساســا وحيــد للمســؤولية الدوليــة ،ولقــد ذهبــت لجنــة القــانون الــدولي في هــذا الإتجــاه إذ تــنص المــادة 

ـــة يســـتتبع" الأولى مـــن مشـــروع مـــواد المســـؤولية الدوليـــة علـــى  كـــل فعـــل غـــير مشـــروع دوليـــا تقـــوم بـــه الدول

،وإلى جانب الفقه الدولي فإن القضاء الدولي لاسيما محكمـة العـدل الدائمـة ومحكمـة " مسؤوليتها الدولية 

العدل الدولية اللتان تبنتا الفعل غير المشروع دوليا كأساس للمسؤولية الدولية في قضية مصنع شورزو سـنة 

وتقـوم مسـؤولية 19492 ولقد إعتمدا مضيق كورفـو سـنة 1934سنة  oscarوقضية أوزاكار 1928

 .الدولة عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني على أساس العمل غير المشروع دوليا 
 

 الفرع الثاني 

شروط قيام المسؤولية الدولية   

تقوم المسؤولية الدولية على ثلاث أركان هي أن يكون العمل غير مشروع دوليا وأن ينجر عنه        

.المشروع إلى الدولة  ضررا وأن يتم نسبة العمل  

   أن يكون العمل غير مشروع دوليا /أولا

يجمع الفقه الدولي على أن العمل غير المشروع هو ذلك الفعل الذي يعد إنتهاكا لإحكام القانون      

الدولي ، إذ هو الفعل الذي يتضمن مخالفة لقواعد القانون الدولي العام الإتفاقية أو العرفية أو لمبادئ 

  .القانون الدولي العامة 

المنسوب للدولة وفقا للقانون والذي يتمثل في فعل أو إمتناع  بأنه السلوك) "أغو ( و يعرفه الفقيه       

  ". يشكل مخالفة لاحد إلتزاماا الدولية 

  فمعيار عدم المشروعية معيار دولي موضوعي، ولاعبرة فيه لمنشأ الإلتزام لإن مخالفة أي إلتزام         

ل في القـانون الـداخلي ، كمـا لايعتـد دولي أيا كان مصدره يرتب المسؤولية الدولية دون النظر لوصـف الفعـ

  .بالوسيلة التي يتحقق ا إنتهاك القانون الدولي ، سواء اكان ذلك بفعل أو إمتناع أو بإهمال 

                                                 
 . 14،  13ص  مرجع سابق، تونسي بن عامر ، المسؤولية الدولية، 1
      508ص  ،محسن أفكرين ،مرجع سابق 2
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  :أن ينجر عن العمل غير المشروع ضرر/ ثانيا

ل دو ( يقصد بالضرر في القانون الدولي المساس بحق أو بمصلحة لإحد أشخاص القانون الدولي           

، ولقـد إنقسـم فقهــاء القـانون الـدولي حـول مسـألة تــوافر عنصـر الضـرر، حيـث يعتــبره  1)ومنظمـات دوليـة 

عددكبير من الفقهاء شرط بل ركـن لقيـام المسـؤولية الدوليـة، حيـث يشـترط هـولاء أن يكـون قـد لحـق ضـرر 

 عنـه أو إزالـة أثـارهبأحد أشـخاص القـانون الـدولي ،حـتى تقـوم المسـؤولية الدوليـة مـن أجـل تعـويض ماترتـب 

أن الضـــرر يعـــد مقدمـــة ) هانـــدل(، بحيـــث تنعـــدم جـــدوى نظـــام المســـؤولية الدوليـــة، ويـــرى الفقيـــه 2 الضـــارة

أنــه مــن الضــروري لنشــوء المســؤولية الدوليــة أن " منطقيــة للمســؤولية الدوليــة ،ويــرى الأســتاذ محمــد حــافظ 

أشـخاص القـانون الـدولي ،ويشـترط  يكون هناك القيام بعمل أو إمتناع عن عمل منسوب لشخص ما مـن

لتحقيــق المســؤولية الدوليــة أن ينــتج عــن فعــل غــير المشــروع  دوليــا ضــرر يصــيب دولــة مــن الــدول أو منظمــة 

  .دولية ، مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي حتى وإن كان الضرر معنوي 

  وحده كافيا لقيام المسؤولية ويرى الكثير من فقهاء القانون الدولي أن العمل غير المشروع دوليا      

الدوليــة للدولــة طالمــا نســب إليهــا هــذا العمــل المخــل ،وأن المســؤولية الدوليــة في حــد ذاــا مــاهي إلا نتيجــة 

لهذا الفعل ؛أي أن المسؤولية الدولية هـي الجـزاء القـانوني الـذي يرتبـه القـانون الـدولي العـام عـن عـدم إحـترام 

اماتــه الدوليــة ، ومــن أنصــار هــذا الإتجــاه صــلاح الــدين عــامر وروســو أحــد أشــخاص القــانون الــدولي لإلتز 

 الـــذاتيإلى العنصـــرين  فبالإضـــافة 1980ســـنة"أغـــو ،بحيـــث يقـــول أغـــو في تقريـــره الثـــاني  وتـــونكين وروبرتـــو

والموضوعي الذين عرضا بوصفهما العنصرين الذين يشكلان الفعل الغير المشـروع دوليـا الـذي يكـون بذاتـه 

،إلا أنــــه يوجــــد بعــــض " الضــــرر"لية، فإنــــه يشــــار أحيانــــا إلى عنصــــر ثالــــث يســــمى عــــادة مصــــدرا للمســــؤو 

الغمــوض في هــذه الإشــارات ففــي بعــض الحــالات نجــد أن الــذين يؤكــدون إشــتراط وقــوع حــدث خــارجي 

  فإن الحدث يجب أن يكون في بعض الحالات قائما ، ..... ،وكما لوحظ 

ن هذا السلوك يشكل إخفاقا بالقيام بإلتزام دولي، ويختم كلامـه بالإضافة إلى السلوك الفعلي للدولة إذا كا

  أن يوضع عنصر الضرر في هذا الإعتبار لدى تحديد  غير الملائم ولذلك يبدو من : قائلا 

  ".شروط وجود فعل غير المشروع دوليا 

                                                 
 .27حسام عبد الخالق الشيخة، مرجع سابق ،ص  1
 . 27تونسي بن عامر ، المسؤولية الدولية ،مرجع سابق، ص  ) 2
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لقيــــام  قـــد حســــمت الأمـــر وإنتهــــت إلى عـــدم تبنيهــــا لعنصـــر الضــــررويبـــدو أن لجنــــة القـــانون الــــدولي      

الــتي  2001في مشــروع المــواد الــذي أــت العمــل عليــه وقدمتــه إلى الجمعيــة العامــة ســنة 1المســؤولية الدوليــة

قدمتــه بــدورها الى الــدول لإبــداء الــراي في مــواده كــي يعتمــد كإتفاقيــة دوليــة مســتقبلا ، وهــو مــا أشــار إليــه 

لدولي إقتنعت بحجج روبرتو أغو الذي يرى ،حيث أن لجنة القانون ا) ريفاغن ( مقرر لجنة القانون الدولي 

في مشروع مواد المسؤولية  أن الضرر ليس عنصرا من عناصر المسؤولية الدولية ،ولذا لم يؤخذ بعين الإعتبار

  .2الدولية ،للإحتجاج به لقيام مسؤولية الدولة 

والموضــوعية إذ أن مجــرد ونــرى أن هــذا الــراي الــذي ذهبــت إليــه لجنــة القــانون الــدولي يتســم بالوجاهــة       

إرتكــاب فعــل غــير مشــروع دوليــا تترتــب عليــه مباشــرة المســؤولية الدوليــة في مواجهــة الدولــة المنتهكــة ، أمــا 

من عدمه فالضرر واقع حكما بمجرد مخالفـة الإلتـزام الـدولي ، لكـن تحقـق الضـرر واقعيـا هـو  حدوث الضرر

 .3 في انتهاكات القانون الدولي الانساني مهحج الضروري لإمكانية قيام التعويض من عدمه وتقدير

  :الضرر أنواع -1

   .ينقسم الضرر إلى نوعين هما ضرر مادي وضرر معنوي: من حيث طبيعة الضرر –أ 

بحقـوق  كل مساس بكل حق من حقـوق أشـخاص القـانون الـدولي الماديـة او  هو:الضرر المادي �

  موظفيه إن كان الضرر لحق احدى المنظمات الدولية ، ويترتب عليه أثر  رعاياه أو

وظاهر للعيان ،كتدمير أحد سفنه أو الإستيلاء على جـزء مـن إقليمـه أو إسـتهداف المـدنيين أثنـاء  ملموس

النزاع المسلح أو تجريد الأسـرى مـن حقهـم القـانوني أوقـتلهم أو إسـتهداف أحـد العـاملين بالمنظمـة أو أحـد 

غــــوث وتشــــغيل  ةمنظمــــ( UNRWAاو اســــتهداف مقــــر الانــــروا   4مقراــــا مثــــل قضــــية الكونــــت برنــــادوت

 . 2008بقطاع غزة من قبل جيش الاحتلال سنة) الفلسطينيين اللاجئين

                                                 
 . 31تونسي بن عامر ، المسؤولية الدولية، مرجع سابق ص  1
 . A/CN.4/L602 مشروع مواد المسؤولية الدولية وثيقة الأمم المتحدة  2

   ، وثيقة الأمم المتحدة   2001حولية لجنة القانون الدولي لسنة  2001المشروع لسنة من  8ماد التعليق لجنة القانون الدولي على  3  
A/CN.4/SER.A2001  ANNUAIRE DELA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL 200 1 

VOLUME I                                                                                                                                            ، P49.    
 

 1948ماي20في  بيرنادوتقامت الامم المتحدة بارسال الكونت اندلعت مواجهات بين اليهود والعرب، 1948بعد قرار تقسيم فلسطين سنة  4

نت ،ويعتبر اول وسيط دولي في تاريخ المنظمة؛وكان الهدف من ارساله تطبيق قرار التقسيم ووقف الاقتتال بين اليهود والعرب، ولقد نجح الكو 

 1948سنة نهاية) مفاوضات رودس(،كما نجح في جمع طرفي النزاع الى طاولة المفاوضات  11/06/1948برنادوت في عقد اول هدنة في 

،الا ان الكونت برنادوت  1949سنة  ؛والتي انتهت بابرام اربع اتفاقيات منفصلة بين الكيان الصهيوني وبين كل من مصر والاردن ولبنان وسوريا

يان  ، وعلى اثر ذلك قامت الامم المتحدة بطلب التعويض من الك1948تم اغتياله من قبل منظمة شتيرن الارهابية الصهيونية شهر سبتمبر
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 في الضرر المادي أن يكون مباشرا أي يكون قد أصاب الشخص نفسه الــذي  ويشترط      

مــرتبط بالضــرر  ، كمــا قــد يكــون الضــرر المــادي بمثابــة ضــرريطالــب بــالتعويض عــن الضــرر الــذي لحقــه 

  الأصلي بحيث يصيب شخصا أو أشخاصا أخرين ،كالأشخاص الذين كان اني يعولهم أو ذويه

    .   1أو تربطه م صلة

كــل إعتــداء علــى حــق الأشــخاص الــدوليين أو رعايــاهم أو مــوظفيهم   هــو:الضــرر المعنــوي�

يرتــب أثــار غــير ملموســة، كــأن تقــوم الســلطات الأمنيــة بمطــاردة مجــرم هــارب إلى مــاوراء حــدود دولــة أخــرى 

مجــاورة، هنــا تكــون الدولــة الأولى مســؤولة عــن تعــويض الضــرر الأدبي الــذي ينــتج عــن إنتهــاك حرمــة إقلــيم 

 .الدولة الأخرى 

  وقد أصبح الضرر المعنوي محلا للتعويض في مجال القانون الدولي بعد أن كانت أحكام        

المحكمتـين في بــدايات القـرن العشــرين تعلــن أن الآلام والـدموع لاتقــوم بالمــال ، ورجعـت إلى مبــدأ التعــويض 

   .19362سنة ) اللوزيتانيا(وقضية  1931عن الأضرر الأدبية المحظة، وظهر ذلك جليا في قضية شيفرو

ينقسم الضرر إلى مباشر وغير مباشر، وليس من  :من حيث الجهة التي لحقها الضرر –ب         

السهل التفرقة بين الضر المباشر والغير مباشر ووضع معيار دقيق للتفرقة بينهما، فقد تتعاقب الأضرار 

  . وينتهي الفعل الواحد إلى إحداث سلسلة من الأضرار يعقب بعضها بعضا

المباشــر، والمثــال الواضــح في ذلــك قضــية  وجــرى التحكــيم الــدولي إلى عــدم التعــويض عــن الضــرر غــير      

، إلا أنـــه هنـــاك حكـــم صـــدر عـــن محكمـــة التحكـــيم الألمانيـــة البرتغاليـــة في قضـــية نـــاوليلا  1872الألبامـــا 

أخذ منحى أكثر جرأة وأكثر قربا للإنصاف ، حيث قررت أن التعويض عن الضرر الغير المباشـر  1928

عله الغير مشـروع نـإذا توقـع أثنـاء إرتكابـه للعمـل الغـير مشـروع واجب إذا توقع مرتكب الجرم المدني نتائج ف

  . نتائج العمل الذي أقدم عليه سواء المباشرة والغير مباشرة

  

 

                                                                                                                                                             
ليس للمنظمات الدولية الشخصية القانونية الدولية ولايمكنها ان تطالب دولة بالتعويض ،وعلى اثره توجهت الامم =الصهيوني فرفضت بحجة انه 

ها الحق المتحدة الى محكمة العدل الدولية فاصدرت رايها الاستشاري الذي نص على انه لمنظمة الامم المتحدة الشخصية القانونية الدولية وان ل

 في طلب التعويض
 29حسام عبد الخالق الشيخة ،مرجع سابق ، ص 1
 29حسام عبد الخالق الشيخة ،مرجع سابق ،ص  2
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      . إسناد العمل غير المشروع إلى الدولة/ثالثا

لا يكفـي القـول بوجـود المسـؤولية أن يكـون العمـل ضـارا وغـير مشـروع وإنمـا يجـب أن يسـند هـذا العمــل    

إلى دولة ما، ففي التشـريعات الداخليـة يشـترط القـانون إسـناد الفعـل إلى شـخص مـا لقيـام المسـؤولية في 

  .مواجهته

  ب أن تكون هذه الدولة ولا يكفي أن يكون العمل غير مشروع منسوب إلى الدولة، بل يج         

تامــة الســيادة والأهليــة ،فالدولــة المنضــمة إلى دولــة إتحاديــة لاتســأل عــن أعمالهــا وإنمــا تتســأل عنهــا الدولــة 

الإتحاديــة ، كمــا أن الدولــة منقوصــة الســيادة لاتســال عــن أعمالهــا ذلــك أــا لاتمــارس حقــوق الدولــة التامــة 

بالحمايـة أو الإنتـداب أو الوصـاية ؛فيجـب أن ينسـب العمـل إلى الأهلية ،وإنما تسـأل عنهـا الدولـة القائمـة 

     1دولة تامة السيادة والأهلية

فمـــن المســـلم بـــه أن التصـــرفات الصـــادرة عـــن أعضـــاء الدولـــة بوصـــفهم أدواـــا في التعبـــير عـــن إرادـــا       

، 2الـذي يشــغله تنسـب إلى الدولـة، طالمــا صـدر التصــرف عـن العضــو بحكـم قيامـه بوظيفتــه أو بحكـم المركــز

  الذي عقد بناء  1930ولقد جاء في نص المادة الثامنة من قرارات مؤتمر تقنين القانون الدولي سنة 
  

  :عصبة الأمم مايلي على دعوة
  

  

يترتــب قبــل الدولــة المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار الــتي تلحــق بــأجنبي نتيجــة عمــل أو إمتنــاع عــن  �

 سلطته ويكون مخالفا لإلتزماا الدوليةعمل صادر عن أحد موظفيها في حدود 

يترتب قبل الدولة كذلك المسؤولية عـن الاضـرار الـتي تلحـق بـأجنبي نتيجـة عمـل صـادر عـن أحـد  �

موظفيها تحت ستار صفته الرسمية ،إذا كان هذا العمل مخالفا لإلتزماا الدوليـة ، علـى أن الدولـة 

وع بحيث كان من الواجب على المشـتكي لا تسأل إذ كان خروج الموظف على سلطته من الموض

 .3أن ينسب إليه أو يمنع بناء على ذلك وقع الضرر

علــى أنــه   2001ونصــت المــادة الرابعــة مــن مشــروع مــواد المســؤولية الــذي أعدتــه لجنــة القــانون الــدولي ســنة 

ء  كــل تصــرف لجهــاز مــن أجهــزة الدولــة يعــد تصــرف صــادرا عــن هــذه الدولــة بمقتضــى القــانون الــدولي ســوا

كان هذا الجهاز يمارس وظيفة تشريعية أو تنفيذيه أو قضائية أو أي وظيفة أخرى أو أيـا كـان المركـز الـذي 

                                                 
 . 22ص  ع السابق،حسام عبد الخالق الشيخة ، المرج 1

2/ Patrick DAILLIER .Alain PELLET , .Doit International public p778  
 . 2001مواد المسؤولية الدولية لسنة من مشروع  7والمادة  4المواد   3
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أجهـزة يشغله في تنظيم الدولة ، وسـواء كانـت صـفته أنـه جهـاز مـن أجهـزة الحكومـة المركزيـة أو جهـاز مـن 

  .1وحدة إقليمية من وحدات الدولة

مركـز الجهـاز بموجـب القـانون الـداخلي للدولـة ، ولقـد نصـت  يشمل الجهاز أي شـخص أو كيـان لـه      

المادة السابعة من المشروع الـتي أعتـبرت أن أي تصـرف لأحـد الأجهـزة أو شـخص أو كيـان مخـول بممارسـة 

بعـــض إختصاصـــات الســـلطة الحكوميـــة إذا تصـــرف ـــذه الصـــفة حـــتى لـــو تجـــاوز حـــدود ســـلطة أو خـــالف 

  .ها التعليمات فعلا صادر عن الدولة نفس

ومــن هنــا يتضــح أن الدولــة هــي المســؤولة عــن الأعمــال الــتي يقــوم ــا أي جهــاز مــن أجهزــا أو أي      

شـخص لــه صـفة الجهــاز في الدولـة مخــول لـه ممارســة بعـض ســلطات الحكوميـة أو تصــرف ـذه الصــفة فــإن 

خص خـــارج الدولـــة مســـؤولة عـــن تصـــرفاته ويعتـــبر صـــادرا عنهـــا حـــتى لـــو تصـــرف هـــذا الجهـــاز أو هـــذا الشـــ

  صلاحياته أو خالف التعليمات كما لايمكن للدولة الذي ينسب إليها الفعل أن تحتج بقانوا 

 . 2الداخلي 

  
  

  الفرع الثالث 

  وأجهزتهاسلطاتها أعمال مسؤولية الدولة عن 

   تتكون الدولة من مؤسسات وأجهزة ذات طابع رسمي وأخرى ذات طابع غير رسمي         

  character formal and informal  وإذا كانت التنظيمات الغير رسمية في الدولة،  

ـــــرأي العـــــام ووســـــائل الإعـــــلام ، فـــــإن  تتمثـــــل في الأفـــــراد والجماعـــــات المصـــــلحية والأحـــــزاب السياســـــية وال

ــــثلاث الأساســــية وهــــي الســــلطات التشــــريعية  ــــة تشــــمل بــــدورها الســــلطات ال ــــة في الدول التنظيمــــات الرسمي

 ية ،والدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي تتمع بالشخصية القانونية الدولية والتنفيذية والقضائ

Legal Personality  نشـاطها ( وتمـارس نشـاطات مختلفـة مـن خـلال مؤسسـات وأجهـزة الدولـة المختلفـة

فهـي تقــوم بـذلك بإســم الدولـة وعليــه فـإن قيــام أي مـن هــذه الأجهـزة بمخالفــة مبـادئ وقواعــد ) ووظائفهـا 

  3القانون الدولي ينتج عنه بالتالي تحمل المسؤولية الدولية للدولة

                                                 
    523 -522محسن أفكرين، مرجع سابق ،ص 1
  .من مشروع مواد المسؤولية 7و 4راجع المواد 2
 352،ص ) ليبا(مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم ، مبادئ القانون الدولي ، الأشخاص ، المكتب الوطني للبحث والتطوير  .3
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 لتشريعية المسؤولية عن أعمال السلطة ا/ اولا

تعد القوانين التي تصدرها السلطة التشـريعية في الدولـة احكامـا قانونيـة نافـذة وملزمـة للمخـاطبين ـا       

، ويكــون ذلــك مــتى صــدرت في الاطــار الــذي حــدده دســتور تلــك الدولــة، غــير ان قواعــد القــانون الــدولي 

لـــة اــا تصـــرفات او وقــائع تعـــبر عـــن ارادة تعتــبر ان هـــذه القــوانين الـــتي اصــدرا الســـلطة التشــريعية في الدو 

الدولة ،وتعتبرها علـى اـا مظهـر مـن مظـاهر نشـاطها ،فـان كانـت هـذه القـوانين مخالفـة لاي التـزام دولي ، 

اعتــبرت علــى اــا عمــل غــير مشــروع صــادر عــن الدولــة ، ومــن ثم يتوجــب تحمــل تبعــة المســؤولية الدوليــة ، 

مـاي  25كمـة الدائمـة للـدول في حكمهـا السـابع الـذي صـدر في وهذا امر مسـلم بـه، ولقـد اصـدرت المح

ان القــوانين الداخليــة تعــد في نظــر القــانون الــدولي وفي راي المحكمــة ، بمثابــة (...والــذي جــاء فيــه 1926

واقعة مادية وتعبر عن ارادة الدولة او مظهر من مظاهر نشاطها ، شأا في ذلك شأن الاحكام القضـائية 

  ، وتتحمل الدولة 1..)جراءات الادارية الداخليةالداخلية او الا

  :من حيث المبدأ المسؤولية الدولية الكاملة عن أية تشريعات أو أعمال السلطة التشريعية في حالتين 

  اللازم لتنفيذ إلتزام دولي  القرارات والاجراءات في حال إمنتاع الهيئة التتشريعية عن إتخاذ  �
  .ع يلزم لتنفيذ إتفاقية دولية مثلاإصدار تشري كما لو تقاعست عن  

أن تقدم السلطة التشريعية على القيام بإصدار تشريعات مخالفة بذالك إلتزامات الدولة سواء  �

  .العرفية أو الإتفاقية

  والواقع أن مسؤولية الدولة ليست مقصورة على القوانين التشريعية المخالفة لإحكام القانون الدولي 

  . 2دستورها التي تكون غالبا من صنع جمعية تأسيسية وطنية بل يمتد أيضا إلى أحكام

  المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية: ثانيا

تســأل الدولــة عــن الأعمــال الــتي تعــد في حكــم القــانون الــداخلي صــادرة عــن الســلطة القضــائية في        

اخليـــة مـــتى تـــوفرت فيـــه الدولـــة ،فـــالحكم الـــذي يصـــدره القضـــاء يعـــد حكمـــا صـــحيحا نافـــذا في الـــدائرة الد

الشروط يستوجبها النظـام القـانوني الـداخلي، غـير أن هـذا الحكـم ينظـر إليـه علـى الصـعيد الـدولي علـى أنـه 

  .عمل مادي منسوب إلى الدولة مباشرة

                                                 
    529 محسن أفكرين، مرجع سابق ،ص 1
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فإذا كـان هـذا العمـل مخالفـا لإلتـزام دولي وجـب علـى الدولـة أن تتحمـل تبعـة المسـؤولية الدوليـة عنـه،       

لإن الدولــة تعتــبر في نظــر أشــخاص القــانون الــدولي الأخــرى تســأل عــن جميــع مايصــدر عــن وهــذا نتيجــة 

مختلـــف ســـلطاا مـــن أعمـــال غـــير مشـــروعة دوليـــا بغـــض النظـــر عـــن تشـــريعاا الداخليـــة وتتحمـــل الدولـــة 

  :المسؤولة عن أعمال السلطة القضائية في الحالات التالية 

تطبيــق قاعــدة قانونيــة داخليــة هــي بطبيعتهــا متفقــة مــع إذا أخطــاء القضــاء الــداخلي في تفســير  أو  �

 .قواعد القانون الدولي أو الإلتزامات الدولية التي أخذا الدولة على عاتقها

إذا قــام القضــاء بالتفســير الســليم لقاعــدة قانونيــة داخليــة هــي بطبيعتهــا تتعــارض مــع قواعــد القــانون  �

 .دت ا الدولة الدولي أو الإلتزامات الدولية التي سبق وأن تعه

 .إذ كان القضاء قد طبق قاعدة قانونية دولية ولكنه أخطأ في تفسيرها أو في تطبيقها �

  demical of justice) إنكار العدالة ( إذا ما وقع القضاء في ما أصطلح على تسمية  �

  من الإلتجاء إلى جهات القضاء الوطنية  العدالة له عدة صور منها حرمان الأجنبي وإنكار

ظلمه ظلما بينا بعدم السماح له بالإلتجاء إلى القضاء ، أو أن يقع من المحكمة تسويف لامبرر لـه ، أو أو 

عدم توافر الضمانات الأساسية لحسن سير العدالة ،او حرمان الاجنبي مـن الحـق في محاكمـة عادلـة كمنعـه 

لعـدل الـدولي في كثـير مـن ،وهو ما أخـذت بـه المحكمـة الدائمـة ل 1من حق توكيل محامي للدفاع عن حقوقه

ومــن صــور إنكــار العدالــة فســاد الجهــاز القضــائي وتــأخير الفصــل في الــدعاوي الخاصــة  2أحكامهــا وأرائهــا

  .السياسية  بالاعتباراتبالأجانب لمدة طويلة وتأثير الأحكام 

 وىاحتولكن لا تسأل الدولة عن الأحكام الخاطئة التي تصدر عن محاكمها بحسن نية كما لو       

   3الحكم على خطأ في الوقائع أو على سوء تقدير طالما تم ذلك بحسن نية 

  

 

                                                 
  . 24حسام عبد الخالق  الشيخة مرجع سابق ص  1
في ومن هذا القبيل حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكما في قضية اللوتس بين فرنسا وتركيا ، وقواتها التي قدمتها إلى عصبة الأمم  2

 ولقد قرر القاضي ريد في رايه الملحق بالحكم الصادر في المرحلة الثانية لقضية" دانزينج " البولنديين في  في مشكلة معاملة الرعايا 1932سنة 

Nottebohm  نوتيوم لم يسمح له بالعودة إلى جواتيمالا وبهذا لم يسمح له بفرصة إقامة  أنه من المعروف أن السيد: أفريل مايلي  6بتاريخ

تكون " لينشتاين " الدليل ليدفع الإتهام الموجه إليه ، أو الموجهة إلى الخصوم في المحكمة ، وفي هذه الظروف أر أني مظطر إلى أن أقر أن 

  . محقة إذا ما إدعت أنه قد حصل إنكار للعدالة 
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  مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية:ثالثا 

عن كل إخلال بقواعد القانون الدولي أو بواجباا الدولية يقع من قبل السلطة  مسئولةتكون الدولة      

فعل إيجابي أو كان نتيجة موقف سلبي ،ولا مجال لأن يكون  خلال نتيجةالتنفيذية ، سواء كان هذا الإ

هذا الفعل مسموح به بموجب قواعد القانون الوطني للدولة أو مخالفا له مادام يشكل بالأخير إنتهاكا أو 

  .خرقا للإلتزامات الدولية لدولة

ت التي تتولى شؤون ويدخل في مدلول السلطة التنفيذية بالنسبة لتطبيق هذه الأحكام جميع الجها      

الإدارة في الدولة وتشرف عليها فتشمل رئيس الدولة ، والوزراء والموظفين والقوات العسكرية بمختلف 

أنواعها، وتشمل الفروع الإدارية للدولة في جميع أجزاء الإقليم الخاضع لسلطتها كما تشمل الهيئات 

و في الأقاليم و الأقاليم المشكلة منها الدولة إذا  في المستعمرات والممتلكات الدولية ،أ1القائمة بالإدارة 

كانت الدولة فدرالية مثلا  ،ولقد نصت المادة الرابعة من مشاريع مواد المسؤولية الدولية على ماسبق في 

عن تصرفات أي شخص أو كيان له مركز  مسئولةالفقرة الأولى وقد إعتبرت أن الدولة تكون أيضا 

 نوا الداخلي وهذا هو الرأي الغالب في الفقه وأحكام المحاكم الدولية ،الجهاز في الدولة بموجب قا

عن أي عمل يقوم به الموظف مخالفا لإلتزاماا الدولية على أساس أن الدولة عليها  مسئولةوالدولة تكون 

        2أن تحسن إختيار موظفيها 

 مسؤولية الدولة عن تصرفات الأشخاص العاديين  /رابعا

الأصل أن الدولة لاتسأل عن أعمال الأفراد العاديين التي تنطوي على إعتداء على الدول الأخرى       

  :أو الرعايا الأجانب ، لكن إستثناء من هذا الأصل العام فإن الدولة تسأل في حالتين 

صالح إحدى إذا ثبت أن الدولة لم تقدم ببذل العناية الواجبة واللازمة لمنع هذه الأعمال المضرة بم �

الدول أو الرعايا الأجانب ،وتتوقف هذه العناية على ظروف الحال وعلى المكان والزمان 

والأشخاص ، فالعناية المطلوبة في حالة ديد الأمن غير تلك المطلوبة في حال الإضطرابات ، 

أجنبي  غير تلك التي تتطلبها حماية وكذلك العناية اللازمة لحماية شخص رئيس الدولة الأجنبية

 .عادي وهكذا

إذا لم تقم الدولة بعقاب من صدر منه الفعل الغير مشروع ، فعلى الدولة أن تبذل القدر المعقول  �

من العناية للقبض على مرتكبي الفعل الضار وتقديمهم للعدالة ، أما إذا رفضت الدولة البحث 
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عفوا عنهم أو سهلت عن الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة ،إذا ماتم القبض عليهم أو أصدرت 

 .  )1تصبح مسؤولة دوليا... هرم 

  المطلب الثاني

  أساس مسؤولية الدولة عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني
على مجموعة في من الاعمال اعتبرا انتهاكات خطيرة  قواعد القانون الدولي الانساني نصت لقد       

 .لهذه الاتفاقيات اذا ارتكبت هذه الانتهاكات اثناء او بمناسبة قيام النزاعات المسلحة 

وتتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني بإعتبار أن هذه القواعد      

ا الدول ،وهو ما يتجلى في المادة الاولى مشتركة من اتفاقيات جنيف عرفية في الأصل وتخاطب مواده

الاربعة ، حيث ان هذه الانتهاكات يرتكبها الافراد ولكنها تطرح مسؤولية مزدوجة بحيث نكون اما 

مسؤولية دولية للدولة من جهة ومسؤولية جنائية فردية بالنسبة لمن ارتكبوا هذه الانتهاكات من جهة ثانية 

وهو  1977الملحقين ا لسنة  والبرتوكولينهذه المسؤولية بالنسبة للدولة وفق اتفاقيات جنيف  ؛وتقوم

العرفي والتي نصت على مجموعة من  من القانون الدولي الإنساني 149ايضا ما ذهبت اليه القاعدة 

  :  سوف نتناولها في النقاط التاليةعن انتهاكات القانون الدولي الإنساني الشروط لقيام مسؤولية الدولة 
   

  الفرع الأول

  الإنتهاكات المرتكبة من قبل القوات المسلحة 

إن القاعدة التي تنص على مسؤولية الدولة عن كافة الأعمال التي يرتكبها أفراد قواا المسلحة هي       

المتعلقة بإحترام  1907لسنة قاعدة عرفية قديمة ، إذ وردت في متن المادة الثالثة من إتفاقية لاهاي 

من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بالنزاعات  91قوانين وأعراف الحرب البرية، والتي تم تبنيها في المادة 

؛التي أفضت إلى مسؤولية الدولة الطرف في الإتفاقية عن كل  الأعمال 2 1977المسلحة الدولية لسنة 

ثل خرقا للإتفاقية ،وهذا تطبيقا للقاعدة العامة المتعلقة بمسؤولية التي تقوم ا القوات المسلحة التي تم

الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا المرتكبة من قبل أجهزة الدولة ،إذ تنص المادة الرابعة من مشروع 

يعد تصرف اي جهاز من اجهزة الدولة فعلا صادرا عن هذه الدولة بمقتضى "مواد المسؤولية الدولية على
                                                 

 24ص  ،المرجع السابق ،شيخة حسام عبد الخالق 1
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قانون الدولي سواء اكان الجهاز يمارس وظائف تشريعية او تنفيذية او قضائية او اية وظائف اخرى، وايا  ال

كان المركز الذي يشغله في تنظيم الدولة ، سواء اكانت صفته انه جهاز من اجهزة الحكومة المركزية او 

فروعها المختلفة السلطة ؛وتتبع القوات المسلحة ب"جهاز من اجهزة وحدة اقليمية من وحدات الدولة 

التنفيذية ، ويلاحظ أن دساتير الكثير من الدول تعتبر رئيس السلطة التنفيذية القائد الأعلى للقوات 

المسلحة، وتخضع القوات المسلحة بالعادة لرقابة منضبطة ومنظمة من قبل الدولة ،وبالتالي فإن  ممارساا 

التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة  الانتهاكاتالدولية عن لإعمالها ووظائفها الرسمية تولد المسؤولية 

التعليمات  اقد خالفو ا يكونو  من ضابط أعلى رتبة أو لأوامرلقواعد القانون الدولي الإنساني نتيجة 

من البروتوكول الأول الملحق  91وتقضي المادة الثالثة من إتفاقية لاهاي الرابعة والمادة ،1الموجهة إليهم 

عن جميع الأعمال المرتكبة من قبل  مسئولابإتفاقيات جنيف الأربعة ، بأن يكون الطرف المتحارب 

يتعارض  نحوبوضوح الأعمال المرتكبة على  ، وتغطى الأعمال الثلاثة2الأشخاص المنتمين لقواته المسلحة 

إلا عن  ولةؤ مستكون الدولة  بأن لا 07مع الأوامر أو التعليمات ، ومع ذلك يقضي مشروع المادة 

سلوك أفراد قواا المسلحة الذين يتصرفون ذه الصفة ، ويمكن أن يستبعد هذا التحديد جميع الأفعال 

التي يمارسها أي جندي في أرض  التي يقترفها الفرد بصفته الشخصية مثل السرقة والإعتداءات الجنسية

محتلة أثناء فترة الإجازة ، إلا أن لجنة القانون الدولي إعتبرت في تعليقها أن قاعدة القانون الدولي الإنساني 

تشكل مثالا لمشروع المادة المذكورة ، وعند تعليق لجنة القانون الدولي على مشروع المادة الذي إعتمدته 

ة القانون الدولي تعتبر حكم القانون الدولي الإنساني كإستثناء من القاعدة في القراءة الأولى ظلت لجن

 نأي كقانون خاص تتحمل الدولة بمقتضاه المسؤولية عن سلوك أفراد قواا المسلحة حتى إ ،العامة

  .بصفتهم الشخصية إرتكبوا هذه الانتهاكات

هاي الرابعة إلى الرغبة في تعديل القاعدة وتشير الأعمال التحضيرية للمادة الثالثة من إتفاقية لا      

ضابط   عن الأفعال التي يقوم ا جنود دون أن يرخص مسئولةالسابقة التي بموجبها لا تكون الدولة 

  عن الجميع مسئولة، وبعد التحفظ الوحيد المقدم مثلا للخوف من ألا تصبح الدولة  3بذلك القيادة

                                                 
 . 361،ص  خشيم ، مرجع سابق مصطفى عبد الله أبو القاسم 1
  .نة القانون الدولي عليهامن مشروع مواد المسؤولية الدولية،  وتعليق لج 4المادة  2

  من إتفاقية جنيف الرابعة 148وجنيف الثالثة ،المادة  131من اتفاقية جنيف الثانية ،المادة 52من إتفاقية جنيف الأولى ، المادة 51المادة 

  1999مارس  26من البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لاهاي  38المادة 
 . 239ص  ، 2002ولي ،مسؤولية الدول عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الاحمر ،عدد ماركو ساس 3
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، وفي الواقع فإنه علاوة على العنصر الذاتي المتعلق بنسبة المسؤولية إلى  الأضرار التي تسببها قواا المسلحة

دولة محددة ، فإنه يجب أن تفي تلك الأفعال بالعنصر الموضوعي المتعلق بالمسؤولية عن عدم الشرعية من 

  .زاوية أا تنتهك أحكاما محددة في القانون الدولي الإنساني 

ن تلك الأفعال بكون الجنود فئة خاصة من فئات أجهزة الدولة، تمارس وتبرر المسؤولية المطلقة ع      

الدولة عليها سيطرة أكبر مما تمارسه على الموظفين الأخرين ، وتعتبر المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي الرابعة 

م حيث يمكن إعتبار القوات المسلحة في الخدمة دائما وأ 07قانونا خاصا بالنسبة لمشروع المادة 

لايتصرفون أبدا بصفة شخصية على الأقل في زمن الحرب، وفيما يتعلق بالأفعال التي ينظمها القانون 

برعايا العدو أو العمل على  الاحتكاكالدولي الإنساني ، وهم بصفتهم الشخصية لم يكن بإمكام 

  .  1عليها الدولة أقدمت التيأرضه لولا الحرب 

الدولة تكون مسئولة عن الانتهاكات المرتكبة من قبل سلطات الدولة التابعة  أن إلى الإشارةوتجدر      

عن جميع الانتهاكات المرتكبة من  مسئولةانتداا، وتكون الدولة الفدرالية  أوالتي تحت حمايتها  أولها 

ت كانت هذه الدولة التي هي تح  إن أماالدويلات التي تدخل في الاتحاد الفدرالي،  إحدىقوات  قبل

 فإارالي تتمتع بقدر من الشخصية القانونية الدولية دالتي هي داخل اتحاد ف أوالانتداب  أوالوصاية 

التبعية  أو تكون مسئولة في حدود ما تتمتع به من شخصية دولية وفي الحدود التي كفلتها اتفاقية الحماية 
2.  

  الفرع الثاني

  من السلطة الحكومية قدرافوضها الدولة الإنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو كيانات ت 

كيانات فوضتها بمقتضى قانوا  تتحمل الدولة أيضا مسؤولية الأفعال المرتكبة من قبل أشخاص أو      

 اللجوءأن الدولة تستطيع  اعتبار، وتستند هذه القاعدة إلى 3الداخلي القيام بقدر من السلطة الحكومية 

معينة ،بدلا من الطلب إلى الأجهزة الحكومية القيام ا ،  باستثناءاتإلى كيانات شبه حكومية للقيام 

  .ولكن ذلك لا يعفيها من المسؤولية عند مخالفة الالتزامات الدولية للدولة 

                                                 
 . 240، ص نفسه  المرجع ماركو ساسولي،  1
 464، ص  2004ماهر عبد المنعم ابو يونس ،استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية ، المكتبة المصرية الاسكندرية، طبعة  2
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l’homme  p 24                                                                                                            
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عن أفعال والإنتهاكات التي ترتكبها الكيانات الخاصة أو الأفراد الذين تستخدمهم  مسئولةوالدولة       

والعسكرية  الأمنيةلأمثلة على هؤلاء الأفراد أو الكيانات المرتزقة أو الشركات القوات المسلحة ، ومن ا

  .1الخاصة 

كما أن التطور السريع في عولمة الإقتصاد العالمي والتحول من الحكومة المركزية إلى الحكم المبعثر أو        

؛  الأخيرتينالعشريتين اللاحكم إلى جانب تقليص عدد افراد القوات المسلحة في الدول لاسيما خلال 

أدى هذا إلى تخفيضات معتبرة عدد افراد القوات المسلحة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء هذا، 

ما دفع إلى خصخصة العنف بحيث يفرض فيها أطرافا فاعلة ليست دولا كالقوات شبه العسكرية وأمراء 

د الطبيعية،  وذلك بسبب الحرب والشركات الأمنية والعسكرية الخاصة والمرتزقة سيطرا على الموار 

محاولات أطراف أجنبية ربط ثروات هذه الدول بالأسواق العالمية والسعي إلى السيطرة على إقتصاديات 

  .الدول المنهارة

كما أن الحروب التقليدية بين الدول تكاد تتلاشى وهي التي تكون فيها خطوط المواجهة         

منخفضة الشدة وإستخداما واسعا للأسلحة الخفيفة مسلحة  كشوفة، وأصبح العالم يشهد نزاعاتم

  .2 )الحرب بالنيابة ( وخصخصة المهام العسكرية 

ولقد أدت الإستعانة بمصادر خارجية لأداء عدد من الوظائف الأساسية في الدولة والمعروفة        

دمها الدولة بالخصخصة من أعلى إلى أسفل ، أدى هذا إلى طمس الفرق بين الخدمات العامة التي تق

  بحيث يعمل هؤلاء المستخدمون " رمادية "والقطاع التجاري الخاص ،هذا  ما أدى إلى نشوء منطقة 

الذين يضطلعون بمهام أمنية في مناطق النزاع المسلح كمدنيين لكنهم يسلحون كعسكريين ولقد حلت   

  .ديين طريقة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة محل إستخدام المرتزقة التقلي

وتلجأ الدول إلى الإستعانة بمصادر خارجية لإداء بعض المهام الحكومية في حالة الفراغ الذي تتركه       

  :ثلاثة أنواع من حالة عدم الإستقرار 

المناطق التي تشهد نزاعا مسلحا منخفض الشدة التي لاتنتشر فيها الجيوش إنتشارا تاما أو في  -  1 

  .حالات ما بعد إنتهاء النزاع المسلح والتي يختل فيها الأمن 

 .النزاعات المسلحة التي لاتتدخل فيها المنظمات الدولية  - 2

                                                 
          .  465جون ماري هنكستر ولويزدونالديك مرجع سابق ص  1
 ، وثيقة رقمتقرير الفريق العامل المعني بإستخدام المرتزقة كوسيلة لإنتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب بين تقرير مصيرها   2

A/HRC/7/7  منه 24المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الفقرة. 
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ب فيها الدولة أولا تستطيع فرض وجودها داخل في المناطق المضطربة بالبلدان النامية التي تغي – 3

أقاليمها وفيها صناعات إستخراجية، وتعد الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة السبيل الأمثل لبعض 

الدول لكي تخوض الحرب بالنيابة عنها أو إبدالها الأجهزة الحكومية في حال تفقد فيها الدولة سيطرا 

  .عانة ا من أجل تأمين بعض الصناعاتعلى جزاء من إقليمها ،أو الإست

كما أن الكيانات الجديدة الناشئة التي لا تعد دولا لا تتجاوز سلطة الحكومات وتعمل على       

تفويض المفهوم التقليدي للسيادة وإحتكار إستخدام القوة ، كما أن هذه الشركات والكيانات العسكرية 

ساسا تسليما لتحقيق إستقرار طويل الأمد في حال غياب والتي هدفها الأساسي هو الربح ،لاتشكل أ

المساءلة والرقابة فإا تعمل في أحيان كثيرة على إحتمالات نشوب نزاع مسلح، مثلما حدث في منطقة 

البلقان وسيراليون وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، كما أن تزايد أنشطة الشركات الأمنية والعسكرية 

من عدم السيطرة على العنف السياسي ويقوضه، ويصعب من عملية إحتكار الدولة  الخاصة يزيد

  .لإستعمال القوة المشروعة 

وغالبا ما تعمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة خارج سيطرة الحكومة وخارج الرقابة الفعلية        

الدولة ،هذا ما يجعل الأفراد المنتمين لهذه الشركات بعيدين عن المساءلة في حال إرتكام  لأجهزة

لإنتهاكات لقـواعد القانون الدولي الإنساني أو لحقوق الإنسان ،مثل تورط بعض مستخدمي شركة بلاك 

بل الأفراد التابعين ووتر في عمليات إطلاق نار على المدنيين في العراق ،أو الإستخدام المفرط للقوة من ق

  لهذه الشركة وإطلاق النار العشوائي ما تسبب بإصابات بين المدنيين 

  .1محرمة دوليا أو ذخائر تجريبية محظورة بموجب قواعد القانون الدولي  لأسلحة وإستخدامهم 

لقانونية كما أن الدول تلجأ إلى التعاقد مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة لتجنب المسؤولية ا     

المباشرة وتجنب الشكاوي التي توجه إلى هذه الحكومات؛ لتوجه إلى هذه الشركات مما يؤدي إلى إشراك 

موظفي الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة يقوم بتصرفات مسيئة إلى هذه الدول المعنية ( رعايا الدول 
بحيث تقع على عاتق ) سابقا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان(مجلس حقوق الإنسان  ضحه،مثلما أو 2

الدول مسؤولية إتخاذ التدابير اللازمة لمنع الضرر الناجم عن أفعال الشركات الأمنية والعسكرية أو 

  .موظفيها التي تعيق ممارسة حقوق الإنسان والمعاقبة عليها 

                                                 
     .منه  51الفقرة    A/HRC/7/7الأمم المتحدة رقم التقرير وثيقة 1
    .مرجع سابق    A/HRC/7/7التقرير،وثيقة الأمم المتحدة رقم  2
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كما أنه يجب على الدول التي تنشأ الشركات الأمنية والعسكرية لتصدير أنشطتها إلى الخارج أن         

تمتثل إلى الإلتزمات القانونية المفروضة عليها ،التي لايمكن أن تتملص من الوفاء ا بالإستعانة بمصادر 

ة الدولية عن الأعمال غير من مشروع مواد المسؤولي 05خارجية لاداء بعض وظائفها، وتنص المادة 

على أن الدولة تتحمل كامل المسؤولية عن جميع الأعمال المخالفة لقواعد القانون "المشروعة دوليا ،

الدولي التي يرتكبها أي شخص أو كيان لا يعد من أجهزة الدولة والذي تخوله تلك الدولة حق مممارسة 

" فة وقت إرتكابه العمل غير المشروع دوليابعض إختصاصات السلطة الحكومية شرط تصرفه ذه الص

،ويترتب على عاتق كل من الدولة التي تنشط مثل هذه الكيانات والدول التي تنشأ على أراضيها 

  . 1يمكن التحلل منها مسؤولية لا

  مسؤولية الدولة عن الشركات الأمنية والعسكرية التي تتعاقد معها  /أولا

ة وتخولها بعض إختصاصات عاقد مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصإن الدولة التي تلجأ إلى الت    

يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحلل من إلتزاماا بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني  لاالحكومة 

 حال إرتكاب موظفي الشركات الأمنية والعسكرية المتعاقد معها لإنتهاكات للقانون الدولي الإنساني، في

  . 2الشركة وموظفيها تهاكات لها بالإضافة إلى مسؤوليةالدولة المسؤولية الدولية في حال إسناد الإن تتحمل

ويتعين على الدولة أن تعمل على إحترام وكفالة إحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وفق المادة       

  في الشركات ظوذلك بأن تعمل على إلزام مو  )19493مشتركة من إتفاقيات جنيف  الأولى

والعسكرية على إحترامهم قواعد القانون الدولي الإنساني وأن تعمل على الدولة على إتخاذ التدابير الأمنية 

  :الرامية إلى ذلك بمراعاا مايلي 

إلتزام موظفي الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة بمتابعة التدريب المناسب في مجال القانون   -1

 .الدولي الإنساني 

تطابق قواعد الإشتباك وقواعد العمل التي تعتمدها هذه الشركات مع قواعد القانون  فرض  -2

 .الدولي الإنساني 

                                                 
    .من مشروع مواد المسؤولية  05نص المادة  1

،سنة  38للصليب الاحمر،العدد ، مجلة الإنساني ، منشورات اللجنة الدولية  الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وإحترام القانون الدولي 22

    . 38ص  ،،بدون ذكر إسم كاتب المقال 2006
    . 1949مشتركة من إتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  الأولى المادة  3
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أن تعمل هذه الدول على ضمان وجود أليات تسمح بمساءلة موظفي الشركات العسكرية التي   -3

يتورط موظفيها في إرتكاب إنتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني وإتاحة مساءلة هذه الشركات 

الملاحقة بشأن المسؤولية أو الكيانات التي تفوضها جزءا من صلاحيات الحكومة عن إجراءات 

 . 1للقانون الدولي الإنساني دنيةالم

  مسؤولية الدول التي تنشأ هذه الكيانات على أراضيها أو تعمل فيها /ثانيا

على أن تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة "تنص المادة الأولى مشتركة من إتفاقيات جنيف الأربعة       

  ".في إتفاقيات جنيف على أن تحترم هذه الإتفاقيات وأن تكفل إحترامها

ويسري هذا الإلتزام في مواجهة موظفي الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة كما أن الدول التي       

ضيها أو تعمل داخل إقليمها هي في وضع ملائم لتطبيق هذه القاعدة اأ هذه الشركات على أر تنش

التي تنشأ على أراضيها أو تعمل داخل  والتأثير في سلوكات مستخدمي هذه الشركات ذلك أن الدول

بطة إقليمها تمارس قدرا من السيطرة أو الإشراف في إنشاء نظام لمنح التراخيص تنظيم القواعد الضا

  :للسلوك في إطار عمل وطني تنظيمي للعناصر التالية 

حظر أنشطة معينة عن هذه الكيانات كالإشتراك المباشر في العمليات العدائية ،مالم تكن الشركة  – 1

    .  مدمجة في القوات المسلحة 

تدريب موظفي الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة على إحترام قواعد القانون الدولي الإنساني  – 2 

  .أثناء الإشتباك

  .إعتماد تدابير تأدبية ملائمة ضد موظفيها – 3

فرض الحصول على تصاريح لكل عقد من العقود وفقا لطبيعة الأنشطة التي سوف تقوم ا هذه  - 4

 .إقليم الدولة الذي ستمارس فيها نشاطهاالشركات والوضع القائم في 

القيام بسحب رخصة التشغيل وخسارة السندات وتحديد العقوبات في حال العمل دون الحصول  – 5

 .على تصاريح أو القيام بإنتهاكات لهذه التصاريح 

إن القيام ذه الخطوات وإعتماد مثل هذه التدابير لضبط سلوك ونشاطات الشركات الأمنية      

لعسكرية ،وإكمال هذا النظام الضابط عبر نظام فعال يكفل مثول المتهمين بإرتكاب إنتهاكات وا

                                                 
    . 38ولي الإنساني ، مرجع سابق ،ص دالشركات العسكرية والأمنية الخاصة وإحترام القانون ال 1
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، من شأنه أن يفرض على هذه الكيانات الحد من مخالفات قواعد  1العدالة للقانون الـدولي الإنساني أمام

 .2القانون الدولي الإنساني التي ترتكب أثناء سير أو بمناسبة النزاعات المسلحة

  الوضع القانوني لموظفي الشركات الأمنية والعسكرية /الثاث

لاء الفاعلين الجدد يحمل خطر زوال التمييز الجوهري الذي تفرضه قواعد إن اللجوء المتزايد لهؤ       

القانون الدولي الإنساني بين المدنيين والمقاتلين ، فالقانون الدولي الإنساني في حالات النزاع المسلح يحكم 

موظفي الشركات الأمنية والعسكرية ومسؤوليات الدول التي تتعاقد معها لتفوضها بعض نشاط 

صلاحيات الحكومة أو جزاء من السلطة الحكومية ، إلا أنه هناك فراغ في هذا القانون حينما يتصل 

يين الأمر بالشركات الأمنية والعسكرية الخاصة ، ذلك أنه يبقي موظفي الشركات الأمنية والعسكرية مدن

ويتمتعون بالحماية التي أقرا قواعد القانون الدولي الإنساني ،فلا يجوز إستهدافهم مالم يكونوا يشكلون 

جزاء من القوات المسلحة في الدولة الطرف في النزاع ، أو قامو بأنشطة تعد بمثابة إشتراك مباشر في 

  .مات أثناء سير العمليات العدائية العمليات العدائية، فإم يفقدون هذه الحماية إزاء التعرض للهج

  الشركات الأمنية والعسكرية في الأسر فلا يحق لهم التمتع بوضع أسرى  موظفوأما إذا وقع       
الحرب والحماية المقررة لهم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية ومعاملة أسرى الحرب    

إنتهاكات للقانون الدولي  ارتكبوا العمليات العدائية ؛حتى ولم يكونوا ،ويجوز محاكمتهم رد المشاركة في

  الإنساني ، وفي جميع الأحوال يتعين على هؤلاء الموظفين إحترام قواعد القانون 
الدولي الإنساني ،أما الوضع القانوني للشركات الأمنية والعسكرية فإن القانون الدولي الإنساني لايحدده ، 

يد من الكتاب في دراسام إلى إعتبار هذه الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة هي ولقد ذهب العد

الوجه الجديد للمرتزقة أكثر تنظيما ، وتحاول بعض الدول إيجاد غطاء قانوني لهذه الشركات لتصدير هذه 

       3الصناعة إلى دول التي تشهد نزاعات مسلحة خاصة في دول إفريقيا

رئيس الفريق العامل المعني  وخوسيه لويس غوميز ديل برادولقدذهب التقرير الذي قدمه المقرر       

بإستخدام المرتزقة كوسيلة لإنتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها المقدم 

؛إلى إعتبار أن الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة  2008جانفي  8إلى مجلس حقوق الإنسان في 
                                                 

 :للصليب الاحمر على الرابط التالي مقال منشور بموقع اللجنة الدولية  ) 1
?230506-fac-www.cicr.org/web/ara/sitearao.nsf/htmlall/pmc  
 .48الفقرة  A/HRC/7/7  التقرير ،وثيقة الأمم المتحدة  2
العدد      88كاترين فلاح ، الشركات الفاعلة والوضع القانوني في النزاعات المسلحة ،منشورات اللجنة الدولية للصليب الاحمر، مجلد    ) 3

 .161ص  2006سنة   863
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لشركات تظم أفراد ذوي خبرة ومن منه على أن هذه ا 40، 39، 38مرتزقة حيث نص في الفقرة 

جنسيات مختلفة، تقدم خدمات عسكرية وفي بعض الأحيان لسحق المعارضة أو الحركات التحررية 

في موضوع المرتزقة   ذكره،وهدف هذه الشركات في الأصل هو الربح، وينطبق عنها التعريف الذي سبق 

   .1اعد القانون الدولي الإنساني تستفيد من الحماية المقررة بموجب قو  الفئات التي لا كأحد

  الفرع الثالث

  الإنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات تعمل تحت إشرف وسلطة الدولة

تكون الدولة مسؤولة عن إنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو جماعات ليست من أجهزا       

لاء الأشخاص أو اموعات إذا كان هؤ  ممارسة سلطة حكومية، وليست مخولة بمقتضى القانون الوطني

نصت عليه المادة الثامنة  يعملون في الواقع وفق تعليمات تلك الدول أو تحت إشرفها أوسيطرا ،وهذا ما

  يعتبر سلوك شخص ما " التي نصت على أنه   2 من مشروع مواد المسؤولية الدولية 

القانون الدولي إذا عمل هذا الشخص أو أو مجموعة من الأشخاص عملا من أعمال الدولة بموجب    

هذه اموعة في الواقع بناء على تعليمات من تلك الدول أو تحت إشرافها عند تنفيذ هدا العمل 

  وذهبت لجنة القانون الدولي إلى القول أن الأمر تقديري في كل حالة ، اما إذا كان سلوك بعينه قد "

بته إليها ويصدق على ذلك تعدد الحقائق ،بينما يجب أن نفذ أو لم ينفذ تحت إشراف الدولة ومدى نس

يكون المعيار القانوني المطبق الذي تنص عليه الثانوية لنسبة المسؤولية الدولية للدولة هو نفسه في جميع 

    .3الحالات

ولقد ذهبت محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية في نكاراغوا وضدها في عام       

الولايات المتحدة الأمريكية تكون مسؤولة عن إنتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان  ،أن 1986

والقانون الدولي الإنساني المرتكبة من قبل قوات الكونترا في نيكاراغوا في حال كانت لها سيطرة فعالة على 

    .العمليات العسكرية وشبه العسكرية التي حدثت الإنتهاكات في سياقها 

قضت المحكمة الجنائية الدولية  1999في عام  تاديتشنافات في قضية حكمها بشأن الإستئ وفي     

ليوغسلافيا السابقة بتفاوت مدى السيطرة الملتزمة للدولة ، وبحسب المحكمة ينسب تصرف شخص 

بمفرده أو مجموعة ليست منظمة بطريقة عسكرية إلى الدولة فقط في حال أعطيت تعليمات محددة 
                                                 

 .منه 40و 39مرجع سابق، الفقرة /A/HRC/7وثيقة الأمم المتحدة    التقرير  ) 1
 .466زدوزوالد  بك ،مرجع سابق ص جون مادي هنكستر ولوي 2
 240ص  ،مرجع سابق ،مسؤولية الدول عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني ،ماركو ساسولي  3
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وحدات شبه  أوبخصوص ذلك التصرف مع ذلك ينسب للدولة تصرفات قوات مسلحة ، أو مليشيات 

،وبحسب المحكمة تكون مثل هذه " طابع كلي"عسكرية تابعة لها في حال كان للدولة سيطرة ذات 

حيث يكون للدولة دور في تنظيم وتنسيق أو تخطيط الأعمال العسكرية للمجموعة  1السيطرة موجودة 

لحة ،إضافية إلى تمويل وتدريب وتجهيز أو توفير دعم يتعلق بالعمليات العسكرية لتلك اموعة ، المس

ولكن شرط السيطرة الكلية لاتصل حد إصدار أوامر محددة من قبل الدولة أو توجيهيها لكل عملية بحد 

ة أن ذلك يتطلب ذاا، وفي حال كانت اموعات المسلحة تعمل في إقليم دولة أخرى إعتبرت المحكم

دليلا أوسع أو أكثر إقناعا لإثبات أن الدولة تسيطر بشكل حقيقي على تلك الوحدات أو اموعات، 

  . بشكل عام ومساعدا في تخطيط أعمالها  2وليس رد تمويلها وتجهيزها فحسب، وإنما أيضا لتوجيهيها

د المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الأعمال غير وجاء في تعليق لجنة القانون الدولي على مشاريع الموا      

المشروعة دوليا ،ان المسائل القانونية والوضع الواقعي في الحالات الآنفة الذكر أمام محكمة العدل الدولية 

  والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ؛كانت مختلفة وكانت مسألة تقدير في 

ماكان تصرف معين وقد جرى تحت سيطرة الدولة أم لا وإلى الحد كل حالة من الحالات، في ما إذا 

  .الذي يمكن أن ينسب فيه السلوك الذي كان تحت السيطرة إلى الدولة 

في ريوفريو في كولومبيا ، قررت  1991وفي تقرير بشأن القتل المزعوم في سنة  2001وفي سنة       

ة عن أفعال القوات شبه عسكرية لوجود دليل يثبت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن الدولة مسؤول

    3ساعدوا في تنسيق ازرة وتنفيذها ، ثم إخفائها) أي فروع الجيش( أن وكلاء الدولة 

أما بالنسبة للأفراد أو اموعات الخاصة غير المنظمة بطريقة عسكرية فرأت المحكمة الجنائية الدولية      

،أنه يمكن إعتبارها جهاز أمر واقع للدولة في حال تم  1999اديتش سنة ليوغسلافيا السابقة في قضية ت

إصدار تعليمات محددة لذلك الفرد أو تلك اموعة بخصوص إرتكاب إنتهاكات القانون الدولي 

  .الإنساني من قبل الدولة المنسوب إليها المسؤولية 

  

  

                                                 
تقرير الأمين العام المتعلق بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا ، مجموعة القرارات  A/62/62/Add.1وثيقة الأمم المتحدة   1

 2007أفريل  17الصادرة عن المحاكم الدولية بأنواعها وغيرها من الهيأت المقدم للجمعية العامة بتاريخ 
 . 402المرجع نفسه، الفقرة  A/62/62/Add.1وثيقة الأمم المتحدة  2
 . 467بك، مرجع سابق، ص  - اري هنكستر ودوزوالدجون م 3
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  الفرع الرابع

  أعمال الثوار وجماعات المعارضة المسلحة 

يحكم أفعال الثوار أو المتمردين أو جماعات المعارضة المسلحة، من حيث نسبها إلى الدولة نفس       

المبدأ الذي يحكم الأفراد العاديين ، فالدولة لاتتحمل المسؤولية عن أفعال الثوار مالم يثبت من قبلها 

الثورة وحدثت خلالها إنتهاكات تقصير في إتخاذ الحيطة اللازمة لمنع الثورة أو قمعها ، أما إذا قامت 

وقعت خلالها أعمال تضر بمصالح الدول الأخرى أو لمصالح رعايها ، فلا  للقانون الدولي الإنساني أو

مسؤولية على الدولة إذا كانت قد إتخذت كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع هذه الإنتهاكات ،ويقيم الفقه 

،ذلك لأن ) القوة القاهرة(ية في مثل هذه الأحوال على أساس الدولي إعفاء الدولة من المسؤولية الدول

يعفي الثوار أو  ،وهذا لا1معها المسؤولية الدولية للدولة  قاهرة بحد ذاا تنتفي الثورة أو التمرد تعد قوة

مشتركة في  03المتمردين من مسؤوليتهم تجاه إحترام قواعد القانون الدولي  الإنساني، حيث يرد في المادة 

  .إتفاقيات جنيف الأربعة 

ولقد اقر الفقه والممارسة الدولية على إصباغ الشخصية القانونية الدولية للمتمردين في النزاعات        

المسلحة غير الدولية لاغراض انطباق المادة الثالثة مشتركة في مواجهتهم ، وان لم يستوفي التمرد 

الدولة اي حدث فيها التمرد وتعتبر هذه الشخصية مقتضيات الرقابة الاقليمية على جزء من اقليم 

  .2الى حين معرفة ما ينتهي هذا التمرد  وظيفيةذات صبغة القانونية المضفات على حركات التمرد 

وكحد أدنى في إحترام قواعد معينة من القانون  قائما  واجب الجماعات المعارضة المسلحةويبقðى      

الدولي الإنساني والتي تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، وبرر هذا المطلب في إتفاقية لاهاي لحماية 

الممتلكات الثقافية وبروتوكولها الثاني، وفي الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني للإتفاقية بشأن أسلحة تقليدية 

البروتوكول الإضافي الثاني أقل وضوحـا في النص علـى ضرورة إلتزام كافة الأطراف ،في حين أن معينة 

، إلا أنه يطور ويكمل 3المتحاربة بقواعده وخاصة، أن كل الإشارات إلى أطراف النزاع قد أزيلت منه

عات المعارضة ، وهو ملزم للقوات الحكومية ولجما 1949إتفاقيات جنيف لسنة  منالمشتركة  03المادة 

ع أطراف يمنظمات دولية أخرى بواجب جمو  المسلحة، وفي مناسبات عديدة ذكرت الأمم المتحدة 
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غير الدولية بإحترام القانون الدولي الإنساني ،ويشار الى أن مجلس الأمن الدولي شدد  المسلحة النزاعات

ولا ، والبوسنة والهرسك وجمهورية على هذا الواجب في ما يتعلق بأفغانستان ، وأنغ هقراراتفي كثير من 

الكونغو الديمقراطية ،كما ذهبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كثير من المناسبات الى المبدأ القاضي 

بإحترام كل أطراف النزاعات المسلحة بإحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ،كما أكد مجلس حقوق 

  .1لق بأفغانستان والسلفادورالإنسان على هذا الأمر في قرارات تتع

ولا يمكن نسبة الإنتهاكات المرتكبة من قبل الثوار وجماعات المعارضة المسلحة إلى الدولة، إلا إذا       

حققت هذه الثورة أو التمرد غايتها ضد الحكومة القائمة ،بحيث تسقط هذه الحكومة وتقوم حكومة 

ة التي تحل محل الحكومة الشرعية ؛فإن الدولة تتحمل هنا جديدة يتولى أمرها الثوار أو المعارضة المسلح

المسؤولية الدولية عن الإنتهاكات المرتكبة من قبل الثوار ، وكذلك الشأن فيما لونجحت المعارضة المسلحة 

مثل دولة جنوب السودان  التى 2 في تكوين وإقامة دولة جديدة بالإنفصال بجزء من إقليم الدولة القائمة

السودان  بعد حرب دامت لعقود ، فإن هذه الدولة الجديدة هي إستمرار لحركة الثوار انفصلت عن 

دوليا عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة من قبل مقاتلي  مسئولةوالمعارضة المسلحة، وتعتبر 

المسؤولية الدولية عن الأعمال غير  من مشروع مواد 10المعارضة المسلحة، ولقد جاء في نص المادة 

تصرف تقوم به أي حركة تمردية أو غير  عن أي مسئولةالمشروعة دوليا ،التي أعتبرت أن الدولة تكون 

من المشروع على  10تمردية تصبح هي الحكومة الجديدة لتلك الدولة ،ونصت الفقرة الثانية من المادة 

حركة أخرى تنجح في إقامة دولة جديدة في جزء من  إعتبار كل تصرف صادر عن حركة تمردية أو أي

ركة التمردية أو لم تنجح، النظر إذا نجحت الح مة صادر عن الدولة الجديدة ، وبغضأرضي الدولة القائ

ل الأفراد التابعين لها الذين يرتكبون إنتهاكات للقانون الدولي الإنساني متابعين فرديا بإرتكاب فإنه يظ

 3شار إلى أن لجنة القانون الدولي ليست معنية بمسؤولية موضوعات القانون الدوليإنتهاكات جسيمة، وي

عن سلوكها الخاص  مسئولةمن غير الدول، إلا أا ذكرت إمكانية إعتبار حركة العصيان المسلح نفسها 

بها بموجب القانون الدولي فيما يخص على سبيل المثال إنتهاكات القانون الدولي الإنساني التي  ترتك

قواا ، والواقع أن القانون الدولي الإنساني يضفي ضمانا على أطراف نزاع مسلح غير دولي الشخصية 
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القانونية الدولية الوظيفة الضرورية للمارسة الحقوق وأداء الإلتزامات التي حددها هذا القانون ، كما أن 

بمسؤوليتها الدولية ،ولهذا أهمية خاصة  إنتهاك أطراف النزاع غير الدولي للقانون الدولي الإنساني يستتبع

  . 1فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المناطة بالدول الثالثة في حالة حدوث تلك الإنتهاكات

وهي حالة حمل المدنيين لسلاح تلقائيا عند إقتراب العدو ولم يتسنى لهم تنظيم أنفسهم :  الهبة الشعبية

وضع المقاتلين ويحق لهم الإشتراك بشكل مباشر في الأعمال لاء بغياب القوات النظامية ،ويتمتع هؤ  في

  .السلاح علنا  االعدائية شرط أن يحملو 

ؤلاء من انتهاكات للقانون الدولي هيقترفه  وضع هذا الحكم ،تكون الدولة مسؤولة عن كل ماوب     

بشأن السلوك المتبع في حالة غياب أو عجز السلطة الرسمية في  09،ولقد نص مشروع المادة 2الإنساني 

، او في  3السلطة الحكومية بممارسة بعض إختصاصات الأشخاصالدولة فيقوم شخص او مجموعة من 

 هؤلاء؛وتعتبر  حالة تستدعي ممارسة تلك الاختصاصات فان اعمالهم تعد على اا صادرة عن الدولة

في  اشتراكهمالعدائية ، أما في حالة  دنيون محميون ولا يجوز إستهدافهم ماداموا لايشتركون في الأعمالم

الاعمال العدائية فإنه تزول عنهم هذه الحماية ويجوز إستهدافهم أما إن ألقوا السلاح فإم يتمتعون 

لاء الذين يحملون ؤ حال وقوع هبالحماية المقررة للمدنيين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وفي 

السلاح في شكل هبة شعبية لمقاومة العدو في الأسر فإم يتمتعون بالحماية المقررة للأسرى كما يمكن 

  .  متابعتهم عن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني الذي يرتكبوا

  الفرع الخامس

  العون والمساعدة في حال إنتهاك القانون الدولي الإنساني

عن تقديم العون والمساعدة لدولة  مسئولةالذي ينص على أن الدولة تكون  16إن مشروع المادة      

أخرى لإرتكاب إنتهاكات القانون الدولي ،إذا كانت الدولة التي تقدم العون ملتزمة بالقاعدة ذات الصلة 

ولي أن الدولة التي تقدم ، وأوضحت لجنة القانون الد4،وتقوم ذا العمل وهي على علم بظروف الإنتهاك

المساعدة لدولة أخرى، لايكون عليها عادة أن تفرض إحتمالا إستخدام تلك المعونة في إرتكاب أعمال 

غير مشروعة دوليا ، وذكرت اللجنة أن تقديم العون يكون عير مشروع إذا كان الهدف منه تيسير 
                                                 

 . 243ص  ،مرجع سابق  ،ساسولي ماركو 1
 . 242ص ، ، المرجع سابقساسولي  ماركو 2
 .من مشروع مواد المسؤولية الدولية  09المادة  3
 .من مشروع مواد المسؤولية الدولية  16المادة  4
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كات القانون الدولي الإنساني بالأسلحة ترتكب إنتها  إرتكاب الإنتهاك الذي يحدث بالفعل ، وكثير ما

 ور، فإن الدولة التي تقدم هذه الأسلحة لاضالتي تقدمها دولة ثالثة مادام إستخدام تلك الأسلحة غير مح

تتحمل مسؤولية إنتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها الدولة التي حصلت على الأسلحة ، 

قدم العون أن الدولة التي حصلت على الأسلحة تنتهك القانون ومع ذلك ما إن تعرف الدولة التي ت

الدولي الإنساني بصورة منتظمة بإستخدام أسلحة معينة أن تمتنع عن تمويلها بمزيد من الأسلحة، وما إن 

تعرف بالإنتهاكات حتى يصبح هدف الإستمرار في المساعدة وتزود هذه الدولة بالسلاح بالضرورة هو 

وقد لايكون هذا المعيار الصارم معيار لجنة القانون الدولي في  1زيد من الإنتهاكاتتسيير إرتكاب الم

تعليقها ولكنه يلقى الدعم من إلتزام الدولة الثالثة بموجب القانون الدولي الإنساني ليس بعدم المساعدة في 

من جانب جميع  الإنساني إرتكاب الإنتهاكات فحسب وإنما أيضا بكفالة إحترام قواعد القانون الدولي

في  استخدمتالدول الأخرى ، وإذا كانت الدولة التي تقدم المساعدة تعرف أن هذه المساعدات قد 

  .2ذلك الإلتزام المحدد لثلة تإرتكاب إنتهاكات فإا بذلك تكون غير مم

 
  الفرع السادس 

 الإنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو جماعات تعترف بها الدولة وتتبناها 

  كتصرفات صادرة عنها  
التصرف الذي لا ينسب إلى الدولة يعبر فعلا صادرا على " على أن  11ينص مشروع المادة       

، وتشير ممارسة الدول في  3الدولة إذا إعترفت هذه الدولة بذلك التصرف وتبنته كتصرف صادر عنها

ص أو مجموعات خاصة يمكن أن أشخا هذه النقطة إلى مسؤولية الدولة عن الأفعال المرتكبة من قبل

ترتب المسؤولية من خلال إعتراف لاحق وبتبني الدولة لإفعال هؤلاء الأشخاص أو اموعات فعندها 

تصبح هذه الأفعال أو الإنتهاكات أفعالا للدولة نفسها، وبغض النظر عن ما إذا كان مرتكب العمل لم 

ففي  ،يكن مفوض العمل بالنيابة عن الدولةيكن وقت إرتكاب الإنتهاكات يمثل جهاز للدولة  ولم 

حملت محكمة روما العسكرية إيطاليا المسؤولية عن تصرفات الأنصار  1946في سنة  بريكيقضية 

 ،، وإعترفت بذلك رسميا بعد النزاعانية على أساس أا شجعت أعمالهمالإيطاليين أثناء الحرب العالمية الث
                                                 

 . 245ماركوساسولي ، مرجع سابق، ص  1
 .من مشروع مواد المسؤولية الدولية  11المادة  2
 . 251ساسولي، ،مرجع سابق، ص  ماركو 3
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لدولة  كمة مقاطعة لاهاي حول تحميل المسؤولية الدولية أثارت مح 1949في عام  .J.Tوفي قضية 

بعد التحرير عن الأعمال المرتكبة من قبل حركة المقاومة المشكلة بموافقة حكومة  كانت أحتلت أراضيها

، وتطرقت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لهذه المسألة في حكمها بشأن  1المنفي

أفعال الأشخاص  عن  مسئولةوقضت بأن تكون الدولة  1999في العام  تاديتشنافات في قضية تئالإس

أو اموعات التي ليست منظمة بشكل عسكري والتي يمكن أن تعتبر أجهزة أمر واقع للدولة ، إذا ما 

او اموعات بمقتضى  الأفرادتمت الموافقة علنا من قبل الدولة عن الإنتهاكات المرتكبة من قبل هؤلاء 

  .2 مر الواقعالا

، وترى لجنة  3مرة غير قابلة للإنتهاكآوفي مطلق الأحوال تبقى قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد     

الإستشاري بشأن  الرأيالقانون الدولي أنه على ضوء الوصف الذي قدمته محكمة العدل الدولية في 

مشروعية التهديد بالأسلحة النووية و إستخدامها لمصطلح القواعد الامرة للقانون الدولي الإنساني المنطقة 

، وإعتبرا غير قابلة للنقص من حيث الطابع؛ مايبرر أن تناول هذه القواعد 4في النزاعات المسلحة

اعد الآمرة فاا تسفر عن اثار خاصة سوف بإعتبارها  آمرة ،وكنتيجة عن المخالفات الجسيمة للقو 

  .نتناولها في الفصل الثاني

                                                 
من قبل  الأموال التي اخذت لسداد دولة هولندا رفع دعوى ضدبقام شخص   عندما 1949في عام   .J. T في قضية  صادرالحكم الفي  1

دفع  يتعين عليها هولندا دولة بأن لاهاي محكمة مقاطعة،  حيث قضت الجيش الألماني من قبل هولندا احتلال خلال القبض عليه أثناء الشرطة

 حركة المقاومة جميع الأفعال التي ترتكبها ولة عنؤ ليست مس أن الدولة حيحاكان ص أنه" للمدعي و جاء في حكمها مبلغ من المال

(Binnenlandse Strijdkrachten)  ولكن خلال الحرب العالمية الثانية المنفى في الحكومة من بموافقة التي تم إنشاؤها وتنظيمها ،

 .برد الأموال المستحوذ عليها لصاحبها  لا بد من قيام الحكومة الهولنديةبعد  الاستقلال 

 .1949أبريل  13 هولندا ،  T.J حكمة مقاطعة لاهاي في قضية م حكم -
 467بك ،مرجع السابق ،ص  - جون ماري هنكستر ودوزوالد 2
 251ص  ،مرجع سابق ،ماركوساسولي   3
 A /51/150     النووية او استخدامها وثيقة رقم محمكة العدل الدولية، بشان مشروعية التهديد بالاسلحةل الرأي الاستشاري   4
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  الفصل الثاني
  نسبة الانتهاكات إلى الدولة أثر 

إن انتهاكات القانون الدولي الإنساني كعمل غير مشروع دوليا يترتب عنه المسؤولية الدولية        
هذه الانتهاكات ، كما ترتب التزامات على  اللدولة إلى جانب المسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبو 

العرفية والمتمثلة في قواعد و الاتفاقية  االدولة التي ارتكبت عملا غير مشروع دوليا يعد خرقا لالتزاما
حيث نصت على إن   الاولى القانون الدولي الإنساني ، ولقد ذهبت لجنة القانون الدولي في مشروع المادة

فان اتفاقيات جنيف  سياق ه الدولة يستتبع المسؤولية الدولية وفي نفس الكل عمل غير مشروع تقوم ب
مشتركة على التزام الدول الأطراف على احترام ما جاء في هذه الاتفاقيات وكفالة  الاولىنصت في المادة 

دوليا  تكون مسؤولةل الدولة التي انتهكت هذه الاتفاقيات والبرتوكولين الملحقين ا عاحترامها هذا ما يج
رتب التزامات على الدول الأطراف في ترتب التزامات على الدولة المنتهكة كما عن هذه الانتهاكات وت

  .هذه الاتفاقيات
الالتزامات المبحث الأول ولقد ارتأيت تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين أتناول في       

وسأتناول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني ،  والحقوق الناشئة عن إنتهاكات القانون الدولي الانساني
  المبحث الثانيفي 
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  المبحث الأول
  تزامات والحقوق الناشئة عن انتهاكات القانون الدولي الإنسانيلالا 

إن انتهاكات القانون الدولي الإنساني كعمل غير مشروع دوليا تترتب عليها أثار في ذمة الدولة        

  .الإنساني يا انتهاكات القانون الدولياوتقر حقوقا لضح، المنتهكة 
  المطلب الأول

  التزامات الدولة المنتهكة
نشأت في ضلها حقوق وتنشا  ،إن قواعد القانون الدولي الإنساني كغيرها من قواعد القانون الدولي      

وت بوتتمثل هذه الالتزامات في أن ث ،في ضلها عواقب لانتهاك هذه القواعد كعمل غير مشروع دوليا
مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يوقع التزاما على الدولة بالكف الفوري عن 

  والتعهد بعدم تكرار هذه الأعمال ،استمرار الانتهاكات

 الفرع الاول

  الكف عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني

أن قواعد القانون الدولي الإنساني بوصفها  التزامات دولية، وقواعد غير قابلة للنقض وفق          
ماذهبت إليه محكمة العدل الدولية بمناسبة الفتوى المتعلقة بمشروعية التهديد أو استعمال الأسلحة 

الدولة وتحدي صارخ  تا، فان انتهاكات القانون الدولي الإنساني تشكل خرقا جسيما للالتزام1النووية
للمجتمع الدولي، هذا ما يستدعي أن تقوم الدولة المنسوب إليها الانتهاكات أو التي قام ا احد أفراد 
قواا المسلحة أو القوات التابعة لها، أن تسعى فورا إلى الوقف الفعلي لهذه الانتهاكات بموجب إلتزماا 

على أن الأطراف السامية  1949اتفاقيات جنيف لسنة  الدولية ،إذ تنص المادة الاولى مشتركة من
  المتعاقدة ملزمة باحترام وكفالة احترام  القواعد التي نصت عنها الاتفاقيات 

على الدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا ) "ا(في الفقر 30الأربعة  ، ولقد جاء في مشروع المادة 
  .2"راالتزام بأن تكف عن الفعل إذا كان مستم

                                                 
 .251ماركو ساسولي، مرجع سابق ،ص  1
 من مشاريع مواد المسؤولية الدولية 30مشروع المادة  2



 .نسبة الانتهاكات إلى الدولة أثر                              :              الفصل الثاني

 

59 
 

ويشير هذا العنصر إلى الالتزام بوقف الانتهاكات ،وهي حالة يمكن تصورها في الأعمال غير      
  الآثار على  ءالمشروعة التي لها أثار مستمرة مثل استمرار الاحتجاز، أو ب ممتلكات أو الاستيلا

 
  .والثقافية  ةالتاريخي  
ومن الناحية الواقعية فان الكف عن إتيان الفعل غير المشروع دوليا هو ضرورة  قصوى أيا كانت مدته،   

  ولكن من الواضح أن الافتراض الوحيد الذي يمثل فيه الكف كوسيلة إنصاف هو أن يكون
نه توجد غير المشروع فا) الانتهاكات(الفعل غير المشروع ذو طابع استمراري، وطوال استمرار السلوك 

  .1رك المنتهك عدم مشروعية تصرفاته والتزامه بتصحيحهاادتفرصة لان ي
ومن ناحية أخرى يمكن للدولة المتضررة ، أو أي دولة طرف في اتفاقيات جنيف أن تطالب        

بالكف الفوري والتام عن الإنتهاكات ، وفضلا عن ذلك فان الكف عن  اقتراف انتهاكات القانون 
الانتهاكات حتى من زاوية العواقب ،خاصة في مجال القانون عن  المسؤولية اني يتصل بموضوعالدولي الإنس

الدولي الإنساني، حيث يمكن أن تطال المسؤولية حتى القادة والرؤساء  عن الانتهاكات المرتكبة من قبل 
غض الطرف عن  أفراد القوات المسلحة او التابعين ،لها إذا ثبت تقصير هؤلاء القادة في التصدي ،أو

،كما أن لوقف انتهاكات القانون 2الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم حرب
اثر على قدر التعويضات التي ستدفع للدولة المتضررة أو الضحايا لدولي الإنساني ووقف استمرارها ا

  .ذويهم  أنفسهم أو
ف عن الانتهاكات ،يجب أن تكون هذه الانتهاكات قد وفي ما يتعلق بتوقيت المطالبة بالك        

يمكن  تقديم شكوى بصفة قانونية مالم يكن  وقعت بالفعل وليس قبل وقوعها ، بحيث من الواضح انه لا
  العمل غير المشروع قد حدث فعلا ، أي لابد من وجود عمل غير مشروع ينسب إلى دولة

الذي يكون فعلا عملا غير مشروع دوليا ،سواء كان  ما ، وينبغي التمييز بوضوح بين سلوك الدولة 
 .تتوافر فيه خصائص العمل غير المشروع دوليا لحظي أو سلوك ممتد زمنيا ،وبين سلوك الدولة الذي لا

ومن ناحية أخرى ينبغي مراعاة انه على خلاف الأعمال غير المشروعة في القانون الوطني فان العمل      
در عن دولة ما يكون في كثير من الأحيان ناتج عن تسلسل عدد من الأفعال غير المشروع دوليا الصا

                                                 
 .353ص ،مرجع سابق ،تونسي بن عامر ،المسؤولية الدولية 1
 .212ص2009سنة 1المحكمة الجنائية الدولية و تطور القانون الدولي الجنائي ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،طعيتاني زياد،  2
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كل قائم بذاته في  ،التي على الرغم من تباينها من الناحية القانونية من وجهة نظر القانون المحلي فاا
  . نظر القانون الدولي

ويجب عدم الخلط أيضا بين الكف عن ارتكاب الأعمال غير المشروعة والتعويض العيني ، فان التوقف    
عن ارتكاب الانتهاكات هو من ناحية نتيجة  لعمل غير مشروع دوليا ذي طابع استمراري، فهو 

  لايهدف إلى إلغاء أي من النتائج القانونية أو الفعلية للعمل غير المشروع بل أن 
عمل ف من الكف عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني ،هو وقف لاستمرار الانتهاكات التي هي الهد

  سبب المسؤولية الدولية  إزالةغير مشروع دوليا، والتوقف عن الانتهاكات الهدف منه 
  يؤثر على النتائج القانونية والفعلية التي نتجت عن الفعل غير والتوقف عن الأعمال غير المشروعة لا

  .1المشروع الذي حدث
يصير في الواقع أوضح في  الانتهاكات في حد ذاته هو إنصافن الكف عن استمرار كما أ      

حالات الاحتجاز غير المشروعة ، كالاستمرار في الأسر أو إجبار المدنين أو المقاتلين التابعين للطرف 
 الاهانة والحط من كرامتهم أو تعريض الثاني على العمل في صفوف قواته المسلحة أو تعريض الأسرى إلى

  .   حيام للخطر

  الفرع الثاني 
  الالتزام بعدم تكرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني 

يمكن القول بان الكف عن  انتهاكات القانون الدولي الإنساني كاف بحد ذاته ،بل يجب على  لا     
وللمجتمع الدولي من  ادوليا أن تقدم تطمينات فعلية للضحايالدولة التي ينسب إليها الفعل غير المشروع 

من مشاريع  30من  مشروع المادة ) ب(تكاب مثل هذه الأعمال،  ولقد  بينت الفقرة اجل عدم إر 
الدولة التي "؛ التي نصت على أن  2001مواد المسؤولية الدولية الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي سنة

وليا عليها أن تقدم التأكيدات والضمانات الملائمة بعدم  التكرار ، إذا تركب عملا غير مشروع د
  ". 2اقتضت الظروف ذلك

وبما أن قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد آمرة يمثل انتهاكها تحد للمجتمع الدولي واعتداء     
  ،كان على الدولة المسؤولةعلى القيم الإنسانية  واعتداء غير مبرر على الفئات المستضعفة زمن الحرب 

                                                 
 .354ص  ،مرجع سابق ،المسؤولية الدولية ،تونسي بن عامر 1
 .الفقرة ب 30مشروع المادة  2
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  القيام بخطوات حقيقة وتطمينات من اجل عدم العود لهذه الممارسات وملاحقة وتقديم الجناة  
  .للعدالة 

  
  المطلب الثاني

  جبر الأضرار والتعويض عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني 
تكرس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات      

  المسلحة الدولية وغير الدولية ،كما أن التعويض عن ما تسببه انتهاكات القانون الدولي الإنساني 
دل الدولية ؛ قررت محكمة الع1928قاعدة أساسية في هذا القانون وفي قضية مصنع شورزو في عام 

الدائمة ان اي خرق لعقد يستلزم واجب القيام بالتعويض هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي بل هو 
  عنه عند الفشل في  تطبيق دولي العام ، فالتعويض ملحق لا غنىمفهوم عام من مفاهيم القانون ال

  .1الاتفاقيات ،وليس من ضرورة لذكر ذلك في الاتفاقية ذاا 
لفقه والقضاء الدوليين أن النتيجة الأساسية للمسؤولية الدولية هي التزام الدولة المنتهكة بدفع ويرى ا     

التعويض وهذا هو الأثر الممكن الذي تسمح به قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن أي 
صفة  أيللمسؤولية الدولية  عمل غير مشروع دوليا تبعا لمبدأ سيادة الدول  في القانون الدولي ، وليس

  .2جزائية كما أن للتعويض طابع إصلاح الضرر وليس له طابع جزائي 
لا يجوز لأي طرف " وتنص الاتفاقيات على المسئولية المرتبكة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني     

فيما  أخرالتي تقع عليه او على طرف متعاقد  من المسئوليات أخريحل طرفا متعاقد  أويتحلل  أنمتعاقد 
  " .يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة 

 أحكاميسأل طرف النزاع الذي ينتهك " من البرتوكول الإضافي الأول بان 91وتقضي المادة     
مسئولا عن كافة عن دفع تعويض اذا اقتضت الحال ذلك ويكون )  البرتوكول  (الاتفاقيات وهذا الملحق 

، وتجدر الإشارة إلى أن " الأشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته المسلحة التي يقترفها  الأعمال
 أيمن البرتوكول الإضافي الثاني هو  91التي وردت في المادة "  إذا اقتضت الحال ذلك"المقصود بعبارة  

                                                 
 .496جون ماري هنكستر ولويز دوزالد بك ،مرجع سابق ،ص 1
 187، ص المسؤولية الدولية في عالم متغير، اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ، جامعة القاهرةنبيل بشر،  2
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 الأطراف أوالنزاع  أطرافبدها فعلا انتهاك للاتفاقيات وللبرتوكول يترتب عليه ضرر او خسائر يتك
  .الفئات المحمية  أو 1 الأجانب أوو الرعايا الوطنيون  المحايدة

 1الفقرة 31وتنص مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة دوليا في المادة     
  ".التزام بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دوليا  المسئولةعلى الدولة "منه

ويشار إلى واجب القيام بالتعويض عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بشكل صريح في      
المتعلق بحماية الممتلكات  1954البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لسنة

  . ة في حال نزاع مسلحالثقافي
تجيز للدول أن تتحلل من   ويرد أيضا  ضمنا في القاعدة التي تتضمنها اتفاقيات جنيف والتي لا       

   2مسؤولياا التي تقع عليها ، اوان تحل طرف متعاقدا أخر فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة
عن  المسئولةتلتزم الدولة " العرفي على انه من قواعد القانون الدولي الإنساني 150وتشير القاعدة      

انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بالتعويض الكامل عن الخسائر أو الأذى الذي تتسبب به 
  ".الانتهاكات

  الفرع الأول
 جبر الضرر الذي تطلبه الدول

الذي تطلبه الدول المتضررة  بر الضرربج الإنسانيعن انتهاكات القانون الدولي  المسئولةتلتزم الدولة     
من هذه الانتهاكات ، وفيما يتعلق بأشكال الجبر تنص مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن 

التي هي نتيجة    full reparationالأفعال غير المشروعة دوليا ،على أن الجبر الكامل للخسارة 
،أو التعويض   restitutionللأفعال غير المشروعة دوليا ويكون على شكل الرد 

compensation   أو الترضية،satisfaction   بإحداها أو بالجمع بينها.  
 :  restitution الرد/ أولا

كان عليه قبل  ،هو إعادة الحال إلى ما 35ان الغرض من الرد مثلما جاء في متن  مشروع المادة    
عن الفعل غير المشروع  المسئولةارتكاب الفعل غير المشروع دوليا ، وتنص هذه المادة على واجب الدولة 

 دوليا في القيام بالرد شريطة أن يكون ذلك في ما يمكن رده وغير مستحيلا ماديا ولا يستتبع عبئ لا
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التعليق على مشاريع المواد أن الرد في يتناسب مع المنفعة التي تأتي من الرد بدل التعويض ، ويوضح 
بطريقة غير مشروعة أو إعادة  بعض الآثار التاريخية   اابسط أشكاله مثل إطلاق صراح أشخاص احتجزو 

  .عليها بطريقة غير مشروعة، ويعتبر الرد شكلا من أشكال الجبر الاستيلاءتم 
هاي لحماية الممتلكات الثقافية على واجب ولقد جاء في البند الأول من البرتوكول الأول لاتفاقية لا    

  الأراضي المحتلة ، ويلزم البند الثالث دولة الاحتلال  نالدول بمنع تصدير الممتلكات الثقافية م
وكذلك الدول الأخرى عند انتهاء العمليات الحربية على إعادة الممتلكات الثقافية التي تمت مصادرا 

الأول إلى الأراضي التي كانت تحت الاحتلال ،  بروتوكوللفتا للبند من الليات العدائية مخاأثناء سير العم
ولقد نصت الكثير من الاتفاقيات التي أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية على إعادة الممتلكات التي 

قدمت بولندا بيان أمام اللجنة   1970سرقت أو جرى الاستيلاء عليها أو مصادرا، وفي سنة 
 الأراضيالمتحدة بشان الإجراءات التي قامت ا إسرائيل في  السياسية الخاصة للجمعية العامة للأمم

  عن رد الممتلكات الفلسطينية التي استحوذت عليها بشكل  مسئولة إسرائيل أنالمحتلة ذكرت بولندا 
  .غير مشروع

أا قبلت  1991ويمكن الإشارة إلى الممارسة الدولية في هذا اال، فلقد أعلنت ألمانيا  سنة      
اعدة التي تقضي بوجوب إعادة الممتلكات الثقافية التي بت أثناء الحرب العالمية الثانية ،وأضافت بالق

ألمانيا أا أعادت جميع الممتلكات الثقافية في الحالة التي وجدت عليها وتم التعرف عليها ،كما اا 
  .1دفعت تعويضات  للدول المالكة

العراق إلى إعادة  1999ة خلال مناقشات الجمعية العامة سنةكما دعت الإمارات العربية المتحد       
  1991الممتلكات الثقافية الكويتية إلي استولت عنها القوات العراقية أثناء غزوها للكويت سنة

هو الطلب الذي أصرت عليه دولة الكويت فأعلن العراق استعداده للقيام بردها ،وكذلك حث مجلس 
 لمتحدة العراق على إعادا في عدة مناسبات، وذكر الأمين العام للأممالأمن الدولي التابع للأمم ا

ن امتثال العراق للواجبات الملقاة عليه من خلال عدة قرارات صادرة بشأ 2000المتحدة في تقريره لسنة 
 ، بان العراق أعاد كميات كبيرة من الممتلكات الثقافية منذ اية2المتحدة للأممالتابع  الأمنعن مجلس 

                                                 
 .470بك ، مرجع سابق ، ص جون ماري هنكستر ولويزدوزوالد 1
 687والقرار  1284قرار مجلس الأمن رقم   2



 .نسبة الانتهاكات إلى الدولة أثر                              :              الفصل الثاني

 

64 
 

يزال هناك الكثير من الممتلكات لم يتم إعادا بعد، وشدد في  حرب الخليج، ولكنه أشار إلى انه لا
  .1تقريره على أن الأولوية هي إعادة العراق لأرشيف الكويت وممتلكات المتحف الوطني

  عقدت روسيا وبلجيكا اتفاق يقضي بإعادة روسيا المحفوظات العسكرية  2001وفي سنة     
بعد سقوط  السوفيتيةيكية التي سرقها النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية واستولت عليها القوات البلج

ألمانيا في أيدي الحلفاء وأخذوها إلى موسكو ، ووافقت روسيا على أعادت هذه المحفوظات شرط أن 
  23يدفع لها تكاليف الحفاظ عليها

  Compensation ضـــالتعوي/ثانيا
بشكل مباشر   الأفراددمها و بين الطلبات التي يق التمييز بين الطلبات التي تقدمها الدولو هنا يجب    

الجانب للدولة المنتهكة  أحاديلطلب التعويض من أجل جبر الضرر و الذي قد يكون في شكل عمل 
  .المحاكم الوطنية لتلك الدول إلى الأفرادأو التجاء 

   :الدولطلبات التعويضات المقدمة من طرف /1  
لقد درجت معاهدات السلام التقليدية على مناقشة التزام دولة ما بتعويض دولة أخرى عن الأضرار      

الناتجة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها تلك الدولة  وأفراد قواا المسلحة والقوات 
الدولة المتضررة وعانى منها رعاياها ،حيث  الملحقة ا ،ويغطي مبلغ التعويض الخسائر التي عانت منها 

، ن عانوا من هذه الانتهاكاتتقوم الدولة المتلقية بأخذ التعويضات وتتولى توزيعها على الأفراد الذي
في  1907وتنطبق هذه المبادئ العامة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ولقد تم إرساء ذلك منذ

قة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية ،وتنص المادة الثالثة منها على أن اتفاقية لاهاي الرابعة المتعل
الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام اللائحة ملزما بالتعويض إذا دعت الحاجة لذالك ، كما تم التأكيد 

 الأربعةالملحق باتفاقيات جنيف  1977من البرتوكول الإضافي الأول لسنة91على هذا المبدأ في المادة 
يسأل طرف النزاع " التي تضمنت مطلبا  مماثلا بشان دفع التعويض ،حيث نصت على انه 1949لسنة 

ورغم هذه .... "الحال ذلكالبرتوكول عن دفع تعويض إذا اقتضى وهذا  تالذي ينتهك أحكام الاتفاقيا

                                                 
وثيقة الامم المتحدة   1999لسنة  1284مجلس الأمن رقم قرار من  14المتحدة عملا بالفقرة  للأمم الثالث  للأمين العام تقريرال 1
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كنص في اللغة الصريحة ينبغي الإشارة إلى أن الالتزام بالتعويض ينشأ تلقائيا دون الحاجة إلى ذكره  
  .بوصفه مترتبا على القيام بعمل غير مشروع دولياالمعاهدات 

 الأول يشير إلى التعويض فحسب وعلى الرغم من أن كلا من اتفاقية لاهاي والبرتوكول الإضافي     
هذا الالتزام بانتهاكات القانون الدولي الإنساني ،وإنما يرتبط بانتهاكات حظر  طيرتب ومع ذلك كثير مالا

  .استعمال القوة 
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي والممارسة الدولية يتعلقان بالنزاعات المسلحة الدولية فقط ولا     

  .من الأشكال  آخربأي شكل مشتركة والبرتوكول الإضافي الثاني إلى التعويض  3تشير المادة 
   :طلبات التعويض المقدمة من الأفراد بشكل مباشر /2

القانون الدولي الإنساني لم تذكر شيء بشأن تحديد المستفيد من التعويض الناتج عن  إن مواثيق    
  .1انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وإنما تتناول المسؤولية عن التعويض فحسب 

العديد م الدعاوى إلى المحاكم اليابانية خلال تسعينيات القرن الماضي ضد الحكومة اليابانية ولقد تم رفع 
 أوالقوات اليابانية حين كانوا سرى حرب  أيديلإساءة  المعاملة على  امن قبل أفراد ادعوا م تعرضو 

  الحرب العالمية الثانية ناءأثمحتلة  ارضفي ) فتيات ونساء اجبرن على ممارسة البغاء( نساء ترفيهمعتقلين او 
أي تعويض  اعلى مبالغ على تعويضا كاف ، أو أم لم يلقو  اكما ادعى هؤلاء المدعين أم لم يحصلو 

  بناء على وكان بعضهم قد تلقى تعويضات رمزية من التعويضات التي دفعت ا اليابان إلى الدول المعنية 
  .شكل اتفاق سلامعلى اتفاق مبرم بين اليابان وهذه الدول في 

التي ارتكبت في  توتوجد حالات أخرى لضحايا لم يجرؤ على المطالبة بالتعويضات جراء الانتهاكا     
ضلن عقودا كاملة لايتجران حتى على التحدث علنا  يالفلبينيات اللائ" نساء الترفيه"حقهم مثل حالة 

  .عما تعرضن له من انتهاكات
كانت نتائجها سلبية، وتعد   القضاء الياباني أمامالدعاوى المرفوعة العديد من هذه  أن إلىويشار    

مسالة أحقية الأفراد في الاستناد إلى قواعد القانون الدولي الإنساني في رفع دعاوى ضد دول أجنبية 
  .2بغض النظر عن نتيجة هذه الدعاوى المرفوعة ضد الدول المنتهكة
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الأفراد في التعويض عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي  قوتجدر الإشارة إلى تزايد قبول ح    
، وهناك منحى متصاعد يسعى 12ياها ،ويتجلى ذلك في ما يتعلق بقانون حقوق الإنساناضح  اأصبحو 

لتمكين ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني من المطالبة بشكل مباشر  بجبر الضرر من الدولة 
يخل بأي حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدولية للدولة ، وقد يترتب  لا"  33روع المادةينص مش ،و المسئولة

انه  33،بالإضافة إلى ذلك يذكر التقرير مشروع المادة" مباشرة لأي شخص أو كيان أخر غير الدولة 
ومثال ذلك يترتب بالضرورة لمصلحة تلك الدولة  ،  ن الجبر لاإتجاه دولة ما فإعندما يترتب التزام بالجبر 

أن مسؤولية الدولة عن خرق التزام بموجب معاهدة تتعلق بحقوق الإنسان قد تنشأ تجاه جميع أطراف 
المعاهدة، لكن ينبغي اعتبار الأفراد المعنيين المستفيدين النهائيين ، وفي قرارين بشان يوغسلافيا السابقة 

رقي بتلقي جبر عادل للضرر الذي لحق م ،أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق ضحايا التطهير الع
  .،وحثت كافة الأطراف على تنفيذ اتفاقام ذا الشأن

وقد جرى تقديم جبر الضرر مباشرة إلى أفراد بواسطة  إجراءات مختلفة ، ولاسيما عن طريق آليات       
لب به الأفراد بين الدول وبواسطة أعمال أحادية الجانب للدولة كتشريعات وطنية أو جبر ضرر طا

  .بشكل مباشر أمام المحاكم الوطنية 
   :جبر الضرر على أساس عمل أحادي الجانب للدولة/  3
وتوجد تقارير عن تعويضات أعطتها ألمانيا بشكل مباشر إلى نزلاء معسكرات الاعتقال وضحايا  

من الإجراءات التي اتخذا ضد  االتجارب الطبية ، وتعويضات أعطتها النرويج إلى الأشخاص الذين عانو 
  . الدينية أثناء الحرب العالمية الثانية الأقلياتبعض 
الولايات المتحدة من خلال  تواعتمدت النمسا  وألمانيا قوانين تتعلق برد أشياء للضحايا، كما فعل      

 . صيغة القانون بشان جبر الخسارة لأمريكيين من أصل ياباني

  : المحاكم الوطنية أمامجبر الضرر المطلوب / 4
الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية والبرتوكول  1907الرابعة لعام  تطلب اتفاقية لاهاي    

  .3الإضافي الأول ، دفع التعويض دون الإشارة إلى من يتلقى التعويضات 
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وقد واجه الأشخاص المدعون أمام المحاكم الوطنية عددا من العقبات في محاولام الحصول على      
المتعلقة باحترام قوانين وأعراف  1907من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 03تعويضات على أساس المادة 

فراد ليس لهم قضت محكمة مقاطعة طوكيو بان الأ 1963في عام 1 شيموداالحرب البرية ، وفي قضية 
دون إجراءات أمام  ةحق مباشر في التعويض بمقتضى القانون الدولي وحالت اعتبارات الحصانة السياسي

2المحاكم اليابانية ضد دولة أخرى
 .  

 Satisfaction الترضية /ثالثا
أن تقدمه للدولة المتضررة بمقتضى  المسئولةأي إجراء يمكن للدولة " وتعرف الترضية على إا        

 .3"العرف الدولي أو الاتفاق بين أطراف النزاع لإصلاح الضرر 

  وقد يختلط مفهوم التعويض المالي مع الترضية ، فالمعيار المميز هو النية  التي تكمن وراء المطالبة 
وراء طلبها إلى تقديم الاعتذار بالتعويض ،فإذا غلب على الدولة المدعية بالمسؤولية الدولية إا تسعى من 

  ،فان للأمر ) المسئولة( إليها أو الاعتراف بعدم مشروعية الفعل من الدولة المدعى عليها

  .يكون متعلقا بالترضية وليس بالتعويض 
ولقد استقر العرف والممارسة الدولية على عدة صور للترضية ،منها الاعتذار وإعلان عدم مشروعية    

ديم مبلغ من المال، فقد تتم الترضية ذه الصور الثلاث كما قد تتم بواحدة منها الانتهاكات وتق
  . 4بمفردها
ومن أمثلة الترضية في الممارسة الدولية  كشكل من إشكال جبر الضرر تتضمن عمليات تأهيل       

 الحرب المصابين واعتذار وضمانات بعدم تكرار المخالفة  والالتزام بكشف الحقيقة مثل ما جرى في
                                                 

من قبل الولايات  أسرهمو  ذريةلتفجيرات الالحقت بضحايا التي  الأضراردعوى ضد حكومة اليابان عن  رفعو هيروشيما وسكان ناغازاكي  1
القنابل الذرية كان عملا غير مشروعا ، وان تنازل اليابان عن المطالبة بالتعويضات  إسقاطبان  أدعو أخرى أمورومن بين  1945 أوتالمتحدة في 

قانون عرفي ولم توجد وقتها معاهدة تمنع  استعمال  أيلم يكن هناك  بأنهتكون اليابان نفسها مسئولة عن التعويض ، فدعت اليابان  أن إلى أدى
يعتبر عملا غير قانوني بموجب  الأثرن ان قصف مدينة عزلاء واستهدافها بسلاح عشوائي القنابل الذرية  ، وذكرت المحكمة انه على الرغم م

  =المدنية  الأهدافالتمييز بين  مبدأعدم احترام  إلى ت المحكمةأشار القانون العرفي ذلك ان هذا القصف احدث معاناة لامبرر لها كما 
اتفاقية تتيح لهم اقتضاء  أيلايوجد  لأنهرفع دعاوى تعويض ضد الدول  للأفرادلايحق  بأنهقضت  أنها إلاوالعسكرية باستهداف مدن عزلاء ن =

يتم عن طريق الحماية الدبلوماسية وهو الذي تم التنازل عليه بناء على معاهدة السلام   وإنما الأخرىطلب التعويضات مباشرة من الدول 
بموجب  أيضاالمطالبات بالتعويض من قبل المواطنين اليابانيين تم التنازل عنه  أنكمة المح رأتوالولايات المتحدة ، كما  ناليابابين  1951لسنة

 القانون الداخلي ،
 .476جون ماري هنكستر ولويز دوزوالد بك، مرجع سابق ، ص 2
 . 203ص1996كلية الحقوق ،جامعة وهران ،  اوصديق فوزي ، تطبيق القانون الدولي الإنساني وتأثيره على مبدأ السيادة ، رسالة دكتوراه، 3
  . 203، صنفسهمرجع الاوصديق فوزي ، ،  4
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الأهلية الاسبانية ،حيث تم التقدم باعتذارات وضمانات بعدم تكرا المخالفات ووعودا بمعاقبة الأشخاص 
عن انتهاكات معينة ، وفي مثال أكثر حداثة فقد نص الاتفاق الشامل بشان احترام حقوق  المسئولين

  .ل من أشكال جبر الضرر للإنسان والقانون الدولي الإنساني في الفلبين على إعادة التأهيل كشك
،شددت اللجنة  1980سنة  رالذي اغتالته فرق الموت بالسلفادو  المطران روميرووفي قضية      

الأمريكية لحقوق الإنسان على ضرورة كشف الحقيقة من خلال التحقيق وتقديم الجناة إلى لعدالة، 
عن العجز القيام بواجباا بالتحقيق الجدي  مسئولةوخلصت اللجنة من بين أمور أخرى أن السلفادور 
وتقديم الجناة إلى  الإنسان  الاتفاقية الأمريكية لحقوقوحسن النية في انتهاك حقوق الإنسان التي أقرا 

  .المحاكمة ومعاقبتهم والقيام بجبر الضرر عن انتهاك حقوق الإنسان
وذكرت هذه اللجنة بالإشارة إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واجب القيام       

من معرفة الحقيقة الكاملة التي تعتبر جزء من جبر الضرر  ابجبر الضرر عن الأضرار، وتمكين ذوي الضحاي
أكدت المحكمة الأمريكية " أطفال الشوارع " عن انتهاكات حقوق الإنسان ، وفي قضية المعروفة بـ 

  ،على المبدأ الذي مفاده أن جبر  2001لحقوق الإنسان  ضد غواتيمالا سنة
عن انتهاكات  المسئولينالضرر ،يشمل الحق في معرفة الحقيقة وكذلك التحقيق ومحاكمة الأشخاص 

 . 1حقوق الإنسان

  المبحث الثاني
  آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني

 الحرب ضحايا حماية وأسلوب الإنساني الدولي القانون نفيذطرق ت بحثفي هذا المسوف نتناول   
 أهميتها و الإنساني الدولي القانون في عليها المنصوص الآليات الأول طلبالم يصف حيث ومساعدم،

الأحمر وعلى تنفيذ القانون الدولي  للصليب الدولية اللجنة عمل على وسنركز. العملية الممارسة في
.لإنساني في النزاعات المسلحة ا  

التي و المسلح  نحو إمعان النظر في حالات النزاع هيئات رصد حقوق الإنسان المتزايدنركز على عمل  كما
الواجب لحقوقهم وشخصهم، بصرف  تعمل على مساعدة ضحايا الحروب في الحصول على الاحترام

أي من خلال منظومة الأمم المتحدة  الإنساني،النظر عن الإطار المنصوص عليه في القانون الدولي 
على  ركزن الثاني ،في المطلب الحكومية غير والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات

                                                 
  .479جون ماري هنكسر ولويز دوزوالد بك، مرجع سابق ،ص 1
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الدولية النسبية للآليات والجهات الفاعلة المختلفة من أجل حماية ومساعدة ضحايا الحروب على  الجهود
  . فعالنحو 

 
  لالمطلب الأو 

  القانون الدولي الإنساني المنصوص عليها فيالآليات 
تنفيذ القانون الدولي الإنساني ل الآلياتعلى الكثير من  الإنسانيلقد نصت قواعد القانون الدولي       

كما نص على آليات دابير تتخذ على المستوى الوطني،، فمنها آليات وتالآلياتولقد تعددت هذه 
  .المنظمات الدولية المعنية ، وكذلك على المستوى الدولي وتدابير على مستوى 

  الفرع الأول
 التزام أطراف النزاع باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني

على وجوب تعهد  1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام  1949تنص اتفاقيات جنيف لعام       
  طرف  ويجب على كل ، 1احترام تلك المعاهدات الأطراف في نزاع مسلح دولي باحترام وكفالة

تحت سيطرته لقواعد  يلتزم بالقيام بما هو ضروري لضمان امتثال جميع السلطات والأشخاص الواقعينأن 
من التدابير الوقائية والقمعية  ويمكن أن يشمل الإنفاذ مجموعة واسعة ومتنوعة ،القانون الدولي الإنساني

وبينما يركز على التدابير  والامتثال لها، الإنسانيالدولي  القانون قواعدة على حد سواء، لضمان مراعا
   القانونية، فإن الخطوات غير القانونية الأخرى التي من شأا خلق بيئة مواتية للامتثال

الدولي  القانون قواعد من أجل منح فرصة لاحترام قطعاالحالات، ضرورية  ءسو أ الدنيا حتى في للقواعد
 وينبغي لأطراف أي نزاع مسلح إصدار أوامر وتعليمات على مستوى عملي أكثر لضمان؛  الإنساني

يقع على عاتق القادة العسكريين ؛حيث هذه القواعد، ويجب عليها أن تشرف على تنفيذها عدم انتهاك
 مراعاة ينبغي لكل جندي وفرد مشارك في النزاع حيث،وجه الخصوص مسؤولية كبيرة في هذا الصدد على

  .الإنساني القانون الدولي قواعد واحترام
أنه لا يخاطب  هي،ان ما يميز القانون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاعات المسلحة غير الدولية       

اتساعًا، كما  أيضًا على نطاق أكثر "أطراف النزاع"والدول الأطراف في تلك المعاهدات فحسب، بل 

                                                 
  1949المادة الأولى مشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  1

  1977من المادة الاولى من البرتوكول الاضافي الثاني لسنة  1الفقر -   
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  "...مسلحة أخرى قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية"شتركة ، أو يرد في منطوق المادة الثالثة الم
            . ، وفقًا للبروتوكول الإضافي الثاني، ولكن دون منحها أي صفة قانونية

مثل ما  تكون فيها هياكل الدولة في حالة ايار كلي الحالات التيالمادة الثالثة المشتركة حتى  وتحكم    
 .ليبيافي  الآنحدث في لبنان سابقا والصومال وكما يحدث 

 ويجب على كل  ،يمكن أن ينشب نزاع من هذا النوع دون أن تنخرط فيه الدولة المعنية نفسهاو     

 طرف من أطراف النزاع احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني من قبل قواته المسلحة 

  أو تكون  ، الجماعات التي تتصرف بحكم الأمر الواقع بناء على تعليماتهوغيرها من الأشخاص أو 
 ، كما هو الحال 1وتوُجه القواعد الخاصة بالنزاعات المسلحة غير الدولية ،تحت إمرته أو سيطرته

بالنسبة للنزاعات الدولية، في اية المطاف إلى جميع الأشخاص الذين يشاركون مباشرة في العمليات 
  . 2وتلزمهم بالتصرف بطريقة معينة يةالعدائ
 :تدابير التنفيذ على المستوى الوطني /اولا

 ذاته الإنساني الدولي القانون في عليها المنصوص التنفيذ آليات من الكاملة اموعة استخدام ينبغي

 .المسلح النزاع حالات في القانون تطبيق لضمان وذلك السلم، أوقات في ذلك في بما كامل، نحو على

 نفسها على الأطراف الدول قطعته الذي التعهد من الإنساني القانون لتنفيذ الوطنية التدابير وتنبثق     
 الأحكام من سلسلة وتنص ،3احترامها وكفالة المعاهدات هذه باحترام  الإنساني القانون معاهدات في

 معاهدات وتدعو ،للتنفيذ خاصة تدابير باتخاذ الدول تلزم حيث الواجب، الالتزام هذا على صراحة
 من عدد إدراج إلى الدولية المعاهدات جميع شأن ذلك في شأاو  ذلك على علاوة الإنساني القانون
 .بالفعل درجتأ تكن لم إن الوطني، التشريع في التدابير

 الإجراءات" باتخاذ العام الالتزام ضعتو  الأول الإضافي البروتوكول من 80 المادة أن إلىشار يو      
   لتنفيذ اللازمة الإجراءات كافة إبطاء دون النزاع أطراف تتخذ" أن على تنص وهي ،"للتنفيذ اللازمة

   أهمية الوطنية التدابير من نوعان ويكتسب ،"البروتوكول" لحقألم وهذا الاتفاقيات بمقتضى التزاماا

                                                 
 الأول الإضافي البروتوكول من 80 لمادةا 1
 ، 90 المجلد الأحمر، للصليب الدولية المجلةمقال ب،“الجنائية والمسؤولية القيادة مسؤولية حول الاعتبارات بعض” ويليامسون، آلان جيمي 2

 .68 إلى 53 ص ، 2008 جوان العدد
وغيرها من الهيات عن مسؤولية الدول عن الأعمال غير  بأنواعهاالقرارات الصادرة عن المحاكم الدولية  بمجموعاتتقرير الامين العام المتعلق  3

 .مرجع سابق 399و398الفقرة  A/62/62/Add.1المشروعة دوليا وثيقة الأمم المتحدة رقم 
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  . الإضافيين والبروتوكولين جنيف اتفاقيات في عليها المنصوص العديدة ضمن الإجراءات خاصة
  بالنشر الصلة ذات والتدابير 1المعاهدات تطبيق لضمان وطنية قوانين الدول اعتماد وهما     

 والتي التنفيذ، ذاتية غير المعاهدات لأحكام بالنسبة ضرورية الوطنية التنفيذ تشريعات وتُـعَد،  والتدريب
 من المعاهدات تطبيق بكفالة العام الالتزام عن النظر وبصرف ، التنفيذ حيز تدخل كي ايتشريع تتطلب
 والبروتوكول 1949لسنة  الأربع جنيف اتفاقيات من كل تنصو  ،  وثانوية رئيسية تشريعات خلال

 على ملائمة جزائية عقوبات لتحديد اللازمة التشريعية التدابير الدول داعتما وجوب على الأول الإضافي
  .2الإنساني الدولي للقانون الجسيمة الانتهاكات

 المميزة والعلاماتة الشار  استخدام إساءة منع على قادرة تكون تشريعات إلى حاجة هناك أخيرا      
  . عليه والمعاقبة الأوقات من وقت أي في

 القانون انتهاكات منع أجل من معاهدات إلى تستند التيالالتزامات  لتعزيز المختلفة المحاولات نإ     
 الدول عاتق على يقع التزام لإدخال المثال سبيل على اقتراح رفُض فقد ،بالفشل باءت الإنساني الدولي

 بالقانون المعرفة نشر يجب على الدولو ،3"الوطنية التدابير تطبيق كيفية عن دولية لجنة إلى تقارير برفع
 دخول أجل من تنفيذه عليهم يتوجبوف س الذين ئكولأ وتدريب،  واسع نطاق على الدولي الإنساني

 تكثيف وينبغي ،المسلحة النزاعات من المتضررين للأشخاص فعالة حماية وتوفير ،التنفيذ حيز القانون
  .السلم أوقات في بالفعل منفذة تكون أن يجب ولكن الحرب، زمن في النشر أنشطة

 السلموقت  في ممكن نطاق أوسع على المعاهدات نصوص بنشر مبدئي كالتزام الدول تعهدت لقد    
 لضمان وذلك أمكن، إذا والمدني العسكري التعليم برامج ضمن دراستها وإدراج الحرب، زمن في كما
  . المعاهدات تلك بمضمون السكان وجميع المسلحة القوات معرفة
 والقوات المسلحة القوات على يتعين التزامات من كبير بشكل الإنساني الدولي القانون يتكونو     

في  ،العملي وتدريبها التعليمية منظومتها من يتجزأ لا ءجز  تشكل أن يجب ثم ومن لها، الامتثال المتحاربة
                                                 

 1949مشتركة في اتفاقيات جنيف الاربعة لسنة  1المادة 1
 جنيف اتفاقية من 128 والمادة الثانية؛ جنيف اتفاقية من 49 والمادة الأولى؛ جنيف اتفاقية من 48 المادة( الأربع جنيف اتفاقيات نصت 2

 بينها، ما في المتعاقدة السامية الأطراف تتبادل أن الأول الإضافي البروتوكول من 84 والمادة ،)الرابعة جنيف اتفاقية من145 والمادة الثالثة؛
 الإيداع أمانة طريق عن وذلك تطبيقها، لتأمين تصدرها قد التي واللوائح القوانين وكذلك  المعنية للمعاهدات الرسمية تراجمها يمكن، ما بأسرع

 .الحامية الدول طريق عن أو للاتفاقيات،
ب، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، المجلد الحر  ضحايا ومساعدة الإنساني وحماية الدولي القانون لتنفيذ مختلفة ونهُج آليات ، بفنر توني)  3

 .23/03/2011تم زيارته في   www.cicr.orgمنشور بموقع اللجنة  42ص  2009سنة 874العدد  91
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 على الدول لمعظم العسكرية التعليمية البرامج في هامشي نحو على إلا تظهر لا الحرب قواعدحين أن 
  .أهميتها من الرغم

العرفي على أن توفر الدول تعليم القانون الدولي  الإنسانيمن القانون الدولي 142وتنص القاعدة    
الإنساني، وتكرس الممارسة الدولية هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي المنطبقة 

  .    على الدول زمن السلم، وكذالك على أطراف النزاعات الدولية وغير الدولية
على وجوب تعلم القانون الدولي الإنساني ، كما تنص وتنص عدة كتيبات من الدليل العسكري      

تشريعات بعض الدول على وجوب تلقي المقاتلين تعليما في أداء واجبام بحسب القانون الدولي 
  . واسع نطاق على الإنسانيالدولي  بالقانون المعرفة نشر عن غنى ولا ،الإنساني

الدولي الإنساني العرفي على وجوب توفير مستشارين من قواعد القانون  141ولقد نصت القاعدة      
مدى مطابقة أوامر هؤلاء مع  عسكريين للقادة عند الاقتضاء من اجل تقديم المشورة لهم والوقوف على

للجنود ، ولقد تم النص على توفير المستشارين العسكريين  إصدارهاقواعد القانون الدولي الإنساني التي تم 
هذا  أن إلىالإشارة من البرتوكول الإضافي الأول ، وتجدر  82دة  لأول مرة في المادة لتقديم المشورة للقا

  .1حتى بيانات تفسيرية من الدول المنظمة للبرتوكول أي اعتراض أو تحفظات ولا الشرط لم يلق
  المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني /ثانيا

 الدول على يتعين التي الأول المخالفات الإضافي والبروتوكول جنيف اتفاقيات في مواد عدة تحدد       
2عليها المعاقبة الصكوك تلك في الأطراف

 يتنافى سلوكا الأخرى الانتهاكات جميع وتشكل ، 

  إلى بليطُ وجنائية وتأديبية إدارية تدابير طريق عن معها التعامل وينبغي والبروتوكول، الاتفاقياتمع 
 . مرتكبيها لمعاقبة اتخاذها المتعاقدة الأطراف

 والأطراف النزاع أطراف أن هي ا تتصف التي والميزة صراحة؛ مدرجة الجسيمة المخالفات إن    
 رضالن ضبغ ،انتهاكات القانون الدولي الإنساني مرتكبي تسليم أو بمحاكمة إما ملتزمة، الأخرى المتعاقدة

 العالمية الجنائية العدالة لمبدأ اقوف المخالفة، فيه تبكتار  الذي والمكان مرتكب الانتهاكات جنسيته عن

                                                 
 . 483بك المرجع سابق،ص–جون ماري هنكستر ولويز دوزوالد  1
من اتفاقية جنيف  147من اتفاقية جنيف الرابعة ، المادة  130من اتفاقية جنيف الثانية المادة  51المادة من اتفاقية جنيف الاولى ،  50المادة 2

  . 1977لسنة الأول الإضافيلبرتوكول من ا 86الرابعة، المادة 
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الأساسي نظام المن  8من المادة  2وفق ما نصت عليه الفقرة حرب  جرائم الجسيمةالانتهاكات  دتعو 
  .1للمحكمة الجنائية الدولية

 يستمر التي المدة وطوال نزاع نشوب فور الوطني الصعيد على الانتهاكات على المعاقبة وتكتسي       
 للقانون والمتكررة الخطيرة الانتهاكات من سلبية دوامة في الوقوع تجنب املزا كان إذا خاصة أهمية فيها

 وذلك مترابطة، قانونية بنية يأ من أيتجز  لا ءجز  العقوبات منظومة تشكل أن ويجب ، الإنسانيالدولي 
   .  الإجبارية والسلطة الردع منظور من

 أي السابق في توجد لم العالمي، الجنائي الاختصاص نظام كبير حد إلى عطلت الدول إن حيث    
 المحكمتين مثل الدولية الآليات أعطت ذلك ومع ،الجرائم من الأنواع هذه على فعالة معاقبة أو مقاضاة

 المتحدة، للأمم التابع الأمن مجلس شكلهما اللتين ورواندا السابقة بيوغوسلافيا الخاصتين الجنائيتين
 ويلعب،  الوطني الصعيد على القضائية للملاحقات دافعا خاص، بشكل الدولية الجنائية والمحكمة
 الإنساني القانون الدولي تفسير في الأهمية متزايد دورا الدولية المحاكم في وتطبيقه الدولي الجنائي القانون

 دور ويكمل ،الدولي الإنسانيانتهاكات القانون  عن الفردية الجنائية المسؤولية إعمال وفي وتطبيقه،
 الدولية الجنائية المحكمة وتباشر. الوطنية القضائية النظم به تقوم الذي الدور الدولية الجنائية المحكمة
 أو بالتحقيق الاضطلاع على اقح قادرة غير أو راغبة غير" الدولة تكون عندما فقط المقاضاة أو التحقيق
 الدولية الجرائم على المعاقبة في دورها أداء على وقدرا الدولية الجنائية المحكمة مصداقية وتعتمد "المقاضاة

الكبرى مثل الولايات  الدول من عدد تصديق عدم ويشير. إليها الدول من ممكن عدد أكبر انضمام على
 القانون إنفاذ في مزدوجة معايير وجود إلى الأساسي روما نظام على الدول وبعض المتحدة الأمريكية

 السياسية الاعتبارات انتصار تأكيد إلى ويميل ما، حد إلى المحكمة مصداقية يقوض مما ، الجنائيالدولي 
أن ما حدث في اكمة الرئيس السوداني عمر البشير بشلمحمثل السعي  دولية جرائم رتكبت عندما حتى،

المحكمة الطرف عن الانتهاكات المرتكبة من قبل إسرائيل والمرتكبة في كل من  دارفور ، في حين تغض
والانتهاكات المرتكبة من قبل الولايات المتحدة في كل من العراق وأفغانستان  ،2قطاع غزة وجنوب لبنان

                                                 
  45ص ب ،مرجع سابق الحر  ضحايا ومساعدة الإنساني وحماية الدولي القانون لتنفيذ مختلفة ونهُج آليات، بفنر توني 1

 المواد الثالثة؛ جنيف اتفاقية من 132 - 129 المواد الثانية؛ جنيف اتفاقية من 53 - 50 المواد الأولى؛ جنيف اتفاقية من 54 -  49 المواد
  .الأول الإضافي البروتوكول من 89 - 85 والمواد الرابعة اتفاقية جنيف من 149 - 146

  . 1998تم اقراره في مؤتمر روما سنة  ذيمن نظام روما ال 8المادة   
 

2  Mireille Fanon est Hugo Ruiz diaz op.cit, p  15  
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 يمكنه لا الجناة معاقبة إلى الأول المقام في يهدف الذي الدولي يضائالق الجهاز فإن ذلك على علاوة ،
 غير الوسائل محل يحل أن يسعه لا كما النزاع، انتهاء من سنوات بعد إلا الأحيان من كثير في التصرف
 القانون لإنفاذ السبيل هذا إلى اللجوء بشدة شجع الدولية المحاكم إنشاء أن من الرغم على  القضائية

  . 1الإنساني الدولي
  .الحقائق لتقصي الدولية اللجنةالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني عن طريق / ثالثا
 إنشاء طريق عن التحقيق عملية لمنهجة محاولة الأول الإضافي البروتوكول من 90 المادةلقد نصت     
 كما جسيم بانتهاك خاص ادعاء بأي المتعلقة الوقائع في بالتحقيق" تختص الحقائق، لتقصي دولية لجنة

 إعادة على والعمل لها أخرى خطيرة انتهاكات أية أو " البروتوكول"  اللحق وهذا الاتفاقيات حددته
 على الفكرة وكانت ،"الحميدة مساعيها خلال من " البروتوكول"  اللحق وهذا الاتفاقيات أحكام احترام
 أثناء التصاعد من العنف منع على تساعد أن ينبغي اللجنة ا تقوم التي الأنشطة أن هي الخصوص وجه
 على تنفيذية قوة وجود دون العملي الواقع في ذلك تحقيق إمكانية حول شك يثور ولكن المسلح، النزاع

  .2عةالسري للاستجابة اللازمة القدرة ودون الأرض
 الحقائق تقصي على عملها اقتصر وإن حتى ولكن ، الحقائق هي هيئة دائمة تقصيل واللجنة الدولية

عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني  وتعمل على العودة إلى احترام  المسئولالهدف من عملها تحديد  
اتفاقيات جنيف والبرتوكول ،  ولا تعتبر اللجنة محكمة ولا تصدر أحكاما  ولكن يمكنها أن تصدر 

 وتوضيح القانونية الناحية من تصنيفها إلى يؤدي ما ابغال الحقائق بتلك التصريح فإن ،3تصريحات
 إليها توصلت التي بالنتائج تقرير عرض 5 الفقرة ، 90 المادة بموجب اللجنة إلى بلطيو ،  المسؤوليات

 الفرعية الفقرة وتحدد ،مناسبة تراها التي بالتوصيات المعنية، مشفوعا الأطراف إلى الحقائق تقصي بعد
طلب إذا إلا توصلت إليها، التي النتائج انعل تنشر أن للجنة يجو لا أنه كذلك المادة هذه من )ج(  

.اع النز  أطراف جميع ذلك منها  

                                                 
جامعة نايف للعلوم ،ياسر حسن كلزي ،اطروحة دكتوراه،المواجهة الدولية والوطنية لانتهاكات القانون الدولي الانساني، كلية الدراسات العليا  1

 .357ص  2009، السعوديةالامنية ،
ص 2009المجلة الدولية للصليب الاحمر. بالحر  ضحايا ومساعدة الإنساني وحماية الدولي القانون لتنفيذ مختلفة ونهُج آليات بفنر توني)  2

48 
  .378ياسر حسن كلزي المواجهة الدولية والوطنية ، رسالة دكتوراه  مرجع سابق ص 3
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 للصليب الدولية اللجنة عمل سلوبأب الكتمان طي في اللجنة استنتاجات بقاء فكرة ركذ تو       
 يمكن لاائق الحق لتقصي دوليةال لجنةل لعمل مناسبة وسيلة مرالا واقع في ليست السرية ولكن الأحمر،

  الأطراف جميع موافقة بعد إلا المبدأ حيث من التحقيق مباشرة الحقائق لتقصي الدولية للجنةا
 انتهاك وا جسيمة مخالفة في تحقيق إجراء اللجنة من تطلب أن ثالثة دولة يمنع ما يوجد لا ولكن ، المعنية
 اضيا اعترف قد المعني الطرف يكون نا شريطة ، النزاع طرافا حدا يرتكبه الإنساني للقانون خطير

". الدولي الإنساني قانونال احترام كفالة" واجب من الاحتمال هذا وينشأ ،اللجنة باختصاصات  
 من وليس ،نالآ حتى تفعل لم ذلك من الرغم وعلى 1991 عام في تأسست اللجنة ويشار الى ان     

 طواحد فق طرف طلب على بناء أو نفسها تلقاء من التحقيق مباشرة من تتمكن لم ما تفعل أن المحتمل
 وتكون) المتحدة ممللأ التابع الأمن مجلس مثل( أخرى هيئة من قرار بموجب أو ، نزاع أي أطراف من

 في  الراغبة غير الدول على حتى ويفرضها المتحدة للأمم التابع الأمن مجلس يشكلها التي التحقيق لجان
  1الدولي اتمع بتوقعات للوفاء العملية الناحية من أفضل وضع
  الحامية الدول/ رابعا 
 لدى رعاياها ومصالح مصالحها بحماية في حالة حرب دولة تكلفها محايدة دولة هي الحامية الدولة    

 الضحايا، لمساعدة والحماية للإغاثة بعمليات القيام فيمكنها شقين، ذا دورها ويكون ، معادية دولة
.2القانونية لتعهداا المتحاربة الأطراف امتثال على الإشراف نفسه الوقت في ويمكنها  

 اويجب على أطراف النزاع أن يعملوا  منذ بداية النزاع على احترام الاتفاقيات الأربع  وبرتوكوليهم    
الملحقين وذلك بتطبيق نظام  الدولة الحامية ،  وفي حالة عدم تعيين أطراف النزاع لدولة حامية تعرض 

حمر مساعيها الحميدة على طرفي النزاع من اجل تعيين دول حامية  يوافق عنها اللجنة الدولية للصليب الأ
، كما أطراف النزاع وجوبا ، كما يمكن لأي منظمة دولية محايدة أن تقوم بنفس هذه المهمة الإنسانية 

يجب على أطراف النزاع إذا لم يتم تعيين دولة حامية أن تقبل دون إبطاء العرض الذي تقدمه اللجنة 
لدولية للصليب الأحمر أو أي منظمة أخرى شرط توافر ضمانات الحياد والفاعلية بان تعمل كبديل ا

.3للدولة الحامية بعد إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية بالنزاع  ومراعاة نتائج هذه المشاورات   

                                                 
 .49مرجع سابق ص . بالحر  ضحايا ومساعدة الإنساني وحماية الدولي القانون لتنفيذ مختلفة ونهُج آليات بفنر توني 1
 49ب ، مرجع سابق ص الحر  ضحايا ومساعدة الإنساني وحماية الدولي القانون لتنفيذ مختلفة ونهُج آليات بفنر توني.  بفنر توني 2
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 اتفاقية بموجب المحميين الأشخاص لاحتياجات نظراً ومتنوعة ضخمة الحامية مهام الدولوتعتبر      
  الثانية العالمية الحرب منذ نادرا إلا النظام هذا يُستخدَم ولم ،المثال سبيل على الرابعة أو الثالثة جنيف

 يتعين الذي الحساس السياسي للدور نظرا المستقبل في بنجاح الأسلوبهذا  استخدام فرص وتتضاءل
 البروتوكول من 5 المادة وتسمح ، حامية دولة بصفتها بمسؤولياا للاضطلاع به القيام الدولة على

 الحميدة مساعيها" تعرض أن جديد، دور لها تحدد حيث الأحمر، للصليب الدولية للجنة الأولالاضافي 
  .  "النزاع أطراف عليها يوافق إبطاء دون حامية دولة تعيين أجل من النزاع أطراف على
 الإنسانية المهام بمعظم الأمر واقع في اضطلعت حيث ،  كبديل أكثر عملت الدولية اللجنة أن إلا     

 ولكنها صراحة، ا المعترف الأخرى بأنشطتها المساس دون بذلك وقامت ،الحامية الدول إلى الموكولة
 .1إليها المسندة المهمة وفق الإنسانية الأنشطة على اقتصرت

 الفرع الثاني 
الأحمر للصليب الدولية اللجنةإنفاذ القانون الدولي الإنساني عن طريق    

ارتبطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي الطرف المؤسس للحركة الدولية للصليب  نشأامنذ       
الأحمر والهلال الأحمر على نحو وثيق بتطور القانون الدولي الإنساني، والواقع أا صاحبة المبادرة في اقتراح 

لخاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان، ومنذ وا 1864اتفاقية جنيف الأولى لسنة
2ذلك الحين كرست اللجنة جهودها لتطوير القانون الدولي الإنساني  

 حيث المسلحة، النزاعات لضحايا والمساعدة الحماية توفير في الدولية للجنة الرئيسية المهمة وتتمثل
 التطبيق أجل من والعمل جنيف، اتفاقيات بموجب إليها الموكولة بالمهام الاضطلاع إليها طلبي

 مبنية شكاوى بأي والعلم المسلحة، النزاعات في التطبيق الواجب الإنساني الدولي للقانون الأمين

 إنساني، بعمل تقوم محايدة باعتبارها الأوقات، جميع في والسعي ،القانون لهذا بانتهاكات مزاعم على
 إلى" الداخلي الصراع وحالات المسلحة النزاعات من وغيرها الدولية المسلحة النزاعات حالات في خاصة
 وقد ، "المباشرة الأحداث ونتائجها هذه مثل ضحايا من والمدنيين للعسكريين والمساعدة الحماية ضمان

 لعملها المزدوجة الطبيعة أن على وأنشطتها لمهمتها بالنسبة الدولية للجنة الأساسي الداخلي الموقف أكد
 الإنساني الدولي القانون وتطوير وتعزيز جهة، من المسلحة النزاعات لضحايا الميدانية المساعدة وهي "

                                                 
 49سابق ص ب ، مرجع الحر  ضحايا ومساعدة الإنساني وحماية الدولي القانون لتنفيذ مختلفة ونهُج آليات بفنر توني 1
  .391مرجع سابق ص ، الإنساني،دراسات في القانون الدولي  الإنسانيوالقانون الدولي  الأحمرديلابرا، اللجنة الدولية للصليب  2
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ة إشارة أو ائوهناك م ،الأحمرللجنة الدولية للصليب  هوية من جزء "أخرى جهة من الإنسانية والمبادئ
 إليها، الإضافيين والبروتوكولين 1949 أكثر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اتفاقيات جنيف لعام

 الاحتياجات تحدد وأخيرا ،  نفسها الدولية اللجنة لتقدير أخرى مهام وتترك ،  للعمل توصيات معظمها
.1المبادرة لحق ممارستها والظروف  

لعمل أثناء النزاعات المسلحةا /أولا  
 لإقناع الإنساني الدولي للقانون الأمين التطبيق أجل من عملها في جاهدة الدولية اللجنة تسعى      
النزاعات المسلحة  حالة في المنطبقة الإنساني الدولي القانون قواعد بقبول الأخرى المعنية والأطراف الدول

 دولي مسلح كنزاع الحالة لتصنيف تبعًا القواعد تلك عن الناشئة الالتزامات وتختلفلنصوصها ، والامتثال
 خدماا تقديم الدولية اللجنة عرض بقبول ملتزمة الدولة كانت إذا ما أيضا التصنيف هذا ويحدد لا، أو

 على وتقع ،المحميين الأشخاص بوضع الدولي المسلح النزاع حالة في الضحايا معظم ويتمتع من عدمه ،
 لا بينما سواء، حد على الأحمر للصليب الدولية اللجنة تجاهاو  تجاههما محددة التزامات الدول عاتق

2المتحاربة الأطراف على نفسها القيود الداخلية النزاعات في المنطبق القانون يفرض  
 القواعد إلى رسمية بطريقة تقليدية دولية نزاعات في المنخرطة الأطراف انتباه الدولية اللجنة لفتتولقد    

 هذا بمبادئ تذكيرا  إليها الدولية اللجنة بعثتها التي المذكرات وتحتوي ،3الإنساني الدولي للقانون الأساسية
 الأشخاص وحماية العدائية العمليات بسير المتعلقة القواعد تشمل وهي الصلة؛ ذات وقواعده القانون

 مسلحا نزاعا بوصفها ما لحالة القانوني التصنيف ويساعد ،الحرب من المتضررين

 ويقدم الدولية، اللجنة لعمليات طاراإ ويضع المتحاربة، الأطراف التزامات على الضوء تسليط في

 الضحايا استفادة ضمان في لأشمل و الأسمى الدولية اللجنة هدف ويتمثل ،الميدان في لمندوبيها توجيهات
 الحال بطبيعة وينبغي،الداخلية النزاعات في الإنسانية للقواعد الأقل على تمتثل معاملة من الواقع بحكم

 موافقة وتكون ،الأمر لزم إذا المتحاربة الفصائل جميع ومع السلطات مع الوصول إمكانية بشأن التفاوض

                                                 
 هذه في والمراقبة التدخل في أصيل حق الدولية للجنة. الرابعة جنيف اتفاقية من 143 والمادة الثالثة، جنيف اتفاقية من 126 المادة  1

 والثالثة والثانية الأولى جنيف اتفاقيات من 9 المادة في عليه والمنصوص الاتفاقيات إلى يستند الذي المبادرة في حقها إلى بالإضافة المجالات،
 .ميةالحا للدولة كبديل تتصرف أن أو حامية كسلطة ذلك على علاوة تعيينها ويمكن. جنيف الرابعة اتفاقية من 10 والمادة

 . 398اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني مرجع سابق صديلابرا،  2
 هذه في والمراقبة التدخل في أصيل حق الدولية للجنة. الرابعة جنيف اتفاقية من 143 والمادة الثالثة، جنيف اتفاقية من 126 المادة ) 3

 والثالثة والثانية الأولى جنيف اتفاقيات من 9 المادة في عليه والمنصوص الاتفاقيات إلى يستند الذي المبادرة في حقها إلى بالإضافة المجالات،
 .جنيف الرابعة اتفاقية من 10 والمادة
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 تأخذ أن ويجب ،الأمن من الأدنى الحد على للحصول وحيوية ضرورية والفصائل السلطات تلك
 المبادئ على أسبقية لها تكون التي الأمنية والاعتبارات العسكرية المصالح الحسبان في المفاوضات
  .بالنسبة لطرفي النزاع الأحيان من كثير في الإنسانية

 ،الصدد هذا في دورا الاقتصادية والعوامل الإعلام ووسائل" والداخلية الخارجية" السياسة وتلعب     
 في وضعه أن إلا الأحيان، من كثير في المبدأ حيث من اتفاق إلى اينسب التوصل سهولة من الرغم وعلى
 اللجنة ذاته حد في النزاع مناطق إلى الوصول يمكن ولا ،الغالب في صعوبة أكثر يكون التطبيق حيز

 لاسيما المثال، سبيل على الحماية فأنشطة ،ذلك على علاوة الإنسانية عملياا بجميع القيام من الدولية
.1ةمعين اتفاقات تتطلب بالاحتجاز، المتصلة تلك  

 وصولها،وبموافقة بمجرد إنساني نشاط بأي تقوم أن للمنظمة المبادرة في الدولية اللجنة حق ويخول    
 واسع بنطاق الدولية اللجنة وتتمتع. المعاهدات في عليه منصوص حق وهو، 2المعنية النزاع أطراف
 سبيل على أن تطلب فلها صريح نحو على الإنساني الدولي القانون إلى المقترح العمل استند إذا للتحرك

 الوطن، إلى أسرى الحرب من الجرحى وإعادة الجرحى بإجلاء للسماح النار لإطلاق اتمؤق وقفا ،المثال
 خطوط عبر غاثةالإ قوافل وتنظيم المستشفيات، وحماية آمنة، ومناطق للاستشفاء مناطق وإنشاء

  أجل من السلطات مع مناقشات في تدخل أن أيضا لها ويجوز ،المواجهة

  بينها أو النزاع أطراف مع مفاوضات تتطلب التي الإنسانية المسائل في محايد دورها كوسيط أداء
.المسلح  لنزاعا وقوعها بمناسبة المحتمل أو ناتجةال الإنسانية أثار التبعات تخفيف هو هنا لغرضوا  

 المركزية الوكالة خلال من الإنساني الدولي القانون إلى استنادا خرآ نشاط الدوليةللجنة  ويكون    
 ولعائلام، م تعنى الذين للأشخاص ايوعمل ايمعنو  دعما تمنح والتي لها، التابعة المفقودين عن للبحث
 يسيطر التي الأراضي في المعزولين والمدنيين  والمحتجزين  والقتلى الجرحى عن البحث في تساعد حيث
   3عائلام مع الأفراد شمل بذويهم،وتجمع المصحوبين غير والأطفال واللاجئين والنازحين ،العدو عليها

                                                 
 المادتين جانب إلى الهامش، في "المراقبة" كلمة تبدو. الثالثة جنيف اتفاقية من 126 المادة الحرب أسرى لزيارات بالنسبة الحال هو كما 1

من  جزءًا تشكل وهي لا الهوامش، في تبدو التي العناوين الدبلوماسي المؤتمر أمانة أضافت وقد. الرابعة جنيف اتفاقية من  143و 126
. دلالية قيمة سوى لها ليسنة اللج طبعتها التي جنيف اتفاقيات نسخ في إليها ويُشار. دلالية قيمة سوى لها ليس وبالتالي الرسمية، النصوص

 .الأحمر للصليب الدولية اللجنة طبعتها التي جنيف اتفاقيات نسخ في إليها ويُشار
  .398ديلابرا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني مرجع سابق ص 2
 
 جنيف اتفاقية من 129 و 112 و 107 والمواد الحرب، لأسرى بالنسبة الثالثة جنيف اتفاقية من 123 و 122 و 120 و 71 و 70 المواد 3

  . المدنيين بالنسبة للمحتجزين الرابعة



 .نسبة الانتهاكات إلى الدولة أثر                              :              الفصل الثاني

 

79 
 

 للمبادئ الشديد احترامها إلى الواقع في لها النزاع أطراف وقبول الدولية اللجنة مصداقية وتستند هذا     
 على واتفقت نفسها الاتفاقيات في الأطراف الدول أقرا التي الأحمر، والهلال الأحمر للصليب الأساسية
 حيث،المسلح  النزاع حالات في خاصة أهمية يةوالاستقلال والحياد الإنسانية مبادئ تكتسبو ، احترامها

 الدولية العدل محكمة أكدت وقد ،الميدان في وعملها نشاطها ومواقفها وتوجه جها المبادئ تلك تحدد
 مبادئ أهمية علىالأعمال العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغو وضدها ،  قضية في الصادر حكمها في

 شرطين بوصفهما التحيز وعدم الإنسانيةالمبادئ   إلى أشارت حيث الأحمر لصليباللجنة الدولية ل
  .الإنسانية  الأعمال لجميع أساسيين

 الحماية والمساعدةقيام اللجنة ب/ ثانيا 

 والإساءات والمعاناة الأخطار من النزاعات ضحايا لوقاية عملياا خلال من الدولية اللجنة تسعى    

 تختلف فإا واحتياجام، الضحايا تستهدف عملياا لأن ونظرا ،الدعملهم  وتقديم لها يتعرضون قد التي
 الإنسانية والمبادئ القواعد نشر بين تتراوح ،الأنشطة من واسعة مجموعة وتغطي ،للظروف اعتب بالتالي

   أن ويمكن وثيق، نحو على الأنشطة هذه وتترابط ،والمادية والغذائية الطبية والمساعدات
   النزاعات في وثيقا ارتباطا يرتبطان والمساعدة فالحماية ،يتجزأ لا لك بوصفها إليهاينظر 

 الأشخاص و الفئات المحمية إلىتوجه نشاطها  الأحمرللصليب  الدولية اللجنة رىن المسلحة،حيث
  . بالحماية يتصل بعدا ابغال المساعدة أنشطة وتتضمن المسلح، النزاع جراء المتضررين

 مسلح نزاع أي أطراف مواجهة هو الدولية اللجنة لعمليات الرئيسي الهدف يكون أن ويجب     
 منا على بالحفاظ، الإنساني الدولي القانون بموجب لالتزاماا الامتثال على وحملها بمسؤولياا
 هذه مساعدة إلى عملها ويهدف ،وكرامتهم البدنية وسلامتهم النزاع من المتضررين الأشخاص

 التهديدات من والحد الأفراد سلامة لزيادة تسعى أنشطة ويشمل ،لتزاماتالا بتلك الوفاء في الأطراف
 خلال من الدولية اللجنة تجمعها التي الأولية المعلومات ستخدمتو  ،1للمخاطر تعرضهم أو يواجهوا التي

 لإقناعها السلطات لدى لمساعيها كمعطيات الضحايا إلى الوصول على وقدرا الميدان في وجودها
 .القانون أو الوقائع إلى استنادًا الإنساني، للقانون الأمين التطبيق على بالعمل

                                                                                                                                                             
 
 .399برا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  ديلا 1
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 نزاعال في الرئيسيين الخصوم مع منتظم حوار من كجزء المساعي هذه الدولية اللجنة وتبذل       
 مستويات على ا تقوم أن الدولية للجنة ويمكن. 1والعسكرية السياسية السلطات لاسيما سلح،الم

 القيادة أو الاحتجاز، معسكرات جميع عن المسئول أو المثال، سبيل على معسكر قائد لدى  مختلفة

 محلية بعثة رئيس أو مندوب ا يقوم وقد. الرئاسي أو الوزاري المستوى على حتى أو العامة،

 رسالة طريق عن كتابية، أو شفوية تكون وقد الدولية، اللجنة رئيس أو الدولية اللجنة عمليات مدير أو
 كل وفوق المسألة، إلحاح ومدى الانتهاك خطورة على المسعى نوع ويتوقف ،مذكرة أو

  . الضحايا مصالح هذا
 بين الثقة علاقة على بوضوح لأهدافها تحقيقها مدى ويعتمد مختلفة، أشكال النهج تلك تأخذ وقد     

 توجيه بإمكاا هأن إلا ، عامة كقاعدة سرية الدولية اللجنة مساعي وتظل ،الدولية واللجنة السلطات
 انعل الانتهاكات تلك وشجب بل ومتكررة، جسيمة انتهاكات وقوع حالة في الدولي للمجتمع نداء

 في لاسيما نحو متزايد، على الأخيرة السنوات في النداءات تلك تواترت وقد ،  لها حد بوضع والمطالبة
 والعراق وأفغانستان السابقة ويوغوسلافيا والكونغو ورواندا الصومال مثل بلدان في الكبرى النزاعات

  . 2المحتلةالفلسطينية  راضيوالأ
 الرئيسية المسؤولية النزاع أطراف تحملي حين ففي المساعدة؛ بأنشطة الحماية أنشطة استكمال وينبغي   
 مطلوبة الإغاثة عمليات فإن ،مسيطر  تحت الواقعين المدنيين للسكان الأساسية الاحتياجات تلبية عن

 القانونقواعد  بموجب النزاع أطراف على ويتعين، السكان لعيش الضرورية الإمدادات في النقص لتعويض
 من يلزم ما وتوفير والحياد التحيز بعدم تتسم أنط شر  المساعدة، عمليات وصول ضمان الإنساني الدولي
 .3كافية غير والموارد الإمدادات كانت إذا المدنيين السكان لعيش الضرورية السلع

 
  
  
 
 

                                                 
 تقارير الأمريكية، المتحدة الولايات ضد نيكاراغوا وضدها نيكاراغوا في العسكرية وشبه العسكرية الأنشطةبشان   الدولية، العدل محكمةفتوى  1

 .243 الفقرة ، 14 ص ، 1986 الدولية، العدل محكمة
 .50ص  ،مرجع سابق، بفنر توني 2
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لتعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر و الهلال الأحمرا /ثالثا  
إن التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمرين        

ضروري من اجل ترويج التدابير المتصلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وللتنسيق بن اللجنة الدولية 
ن الحرب من اجل الوصول  وجمعيات الصليب والهلال الأحمرين أهمية كبيرة بالنسبة للاستعداد إلى زم

بسرعة وبفعالية  أثناء النزاعات المسلحة، بوصف هذه الجمعيات معاونة للسلطات على  اللضحاي
 السلطات بالأساس تخاطب التي ،  الأول البروتوكول من 2 الفقرة 81 المادة وتنصالصعيد الإنساني 

 المعنية الوطنية لجمعياا اللازمة التسهيلات النزاع أطراف تمنح"  أن على لها، التابعة والهيئات العامة
  . الأحمر للصليب الأساسية للمبادئ وفقا الإنساني نشاطها لممارسة

 والاستجابة النزاع من المتضررين الأشخاص إلى الوصول هو الميدانية الشراكة من الهدف إن     
 الإسعافات مجالفي  المثال سبيل على وثيق تعاون توطد وقد. ممكنة وكفاءة سرعة بأقصى لاحتياجام

 تقوم أن المعنية الوطنية للجمعية ويمكن ،المفقودين عن والبحث المساعدة وبرامج  العامة والصحة الأولية
 وبالاحترام الأحيان من كثير في أفضل بمستوى حتى أو الجودة مستوى بنفس الدولية اللجنة بأنشطة
 الدولية اللجنة إلى الموكولة الأنشطة باستثناء الأحمر، للصليب الأساسية للمبادئ الواجب

             . الحماية المختلفة أنشطة تحديدًا أكثر وبشكل الإنساني الدولي القانون في المحددة ولايتها بموجب
 يصعب ولكن،1التدخل الدولية اللجنة تعرض فقط مسؤولياا تحمل الوطنية الجمعية تستطيع لاندما و ع
 تقديم في التحيز وعدم النزاع في والحياد السلطات عن الاستقلال لمبادئ الامتثال الوطنية الجمعية على

 يسيطر التي المناطق لاسيما البلاد، أنحاء جميع في بعملها القيام على قادرة تكون ما ونادرا ،المساعدات
 مثل في للاحتياجات الاستجابة من تتمكن لا الوطنية الإنسانية المنظمات إن حيث ،المتمردون عليها
 .2الوطني الإغاثة نظام في ثغرات أي لسد دولية عمليات وجود يتعينحيث  الحالات، هذه

 
 
  
 
 

                                                 
 392مرجع سابق ، ص،ديلابرا  1
 مشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة 1الماد 2
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   لثالفرع الثا
  الإنساني الدولي القانون احترام كفالةبالدولي  المجتمع سؤوليةم 

 بكفالة" 1949 لعام الأربع جنيف اتفاقيات بين المشتركة 1 المادة في عليه المنصوص التعهد يعني     

 تفاقياتا الامتثال تحقيق في بالمساعدة المتعاقدة الأطراف التزام،ومعناه " الإنساني الدولي القانون احترام
  .الأطراف تلك فيها تنخرط لا التي النزاعات في وحتى التطبيق، واجبة كانت حالما جنيف

 تعمل أن سلوكها تنظيم إلى بالإضافة لها ينبغي حيث متعاقدة دولة كل مسؤولية النص هذا يعززو       
 ويترتب ،الإنساني الدولي القانونلقواعد  الأخرى الدول كافة مراعاة ضمان على المناسبة الوسائل بكل
 كانت محايدة الأخرى المتعاقدة للأطراف يجوز بالتزاماا، الوفاء في ما دولة فشل حالة في أنه ذلك على

1اتالاتفاقي احترام العودة إلى إلى الدولة تلك لإعادة تسعى أن عليها ويجب بل معادية أو حليفة أو
 وقد 

 العدل ومحكمة  الأمن ومجلس  المتحدة للأمم العامة الجمعية قبل من مرات عدة المادة هذه ذكر ورد
  .  الأحمر للصليب الدولية اللجنة عن لافض  الدولية
 وبروتوكوليها جنيف اتفاقيات في الأطراف الدول جانب من الذكر سالف التعهد ويشمل       

وسائل  انفرادية  كتبني  وذلك باعتماد الأحوال جميع في الصكوك تلك احترام وكفالة باحترام الإضافيين
الاختصاص القضائي الجنائي العالمي الذي يتيح للدولة ملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي 

لقانون الدولي تضمين ا فيه هذه الانتهاكات، أو اان كانت جنسيتهم والمكان الذي ارتكبو  الإنساني
 الدولي القانون في صراحة عليها المنصوص الوسائلاعتماد  او ،القانونية للدولة ضمن المنظومة الإنساني

 أو دبلوماسية انتهاج طرق تتضمنو  "الحقائق لتقصي دولية لجنة أو حامية دول تعيين" مثل الإنساني،
 تبعا ،ىحد على حالة كل في الالتزام إلا هذا نطاق تقييميمكن  ولا ، عامة ونداءات علنية أو سرية

 النزاع في طرفا ليست التي الأخرى الدول بين العلاقة وطبيعة المتاحة الوسائل مختلف ملائمة مثل لعوامل
 في وإنما مضمونه، توضيح عدم في بالتالي النص هذا يطرحهالتحدي الذي  وتمثل ،المتحاربة والأطراف

 الرغم وعلى ،ضغطال من ممكن قدر بأكبر النزاع طرافأ على للتأثير الأخرىللدول  المتاحة التدابير تحديد
الدولي  للقانون الامتثال دعم أجل من للعمل على مفتوحة الأبوابت ترك مشتركة   الأولى المادة أن من

 انتهاكات وقوع حالة في التعاون من خرأ نوع على تنص الأول البروتوكول من 89 المادةفان  الإنساني
                                                 

، المجلة  لأغراض إنسانية؟ القوة استخدام مشروعية الحماية عقيدة مسؤولية تعزز هل: لأغراض إنسانية العسكري التدخلايف مسينغهام،  1
  .159ص  2009الدولية للصليب الاحمر ، عدد 
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 بالتعاون ، منفردة أو مجتمعة تعمل بأن المتعاقدة الأطراف تتعهد حيث الإنساني، الدولي للقانون خطيرة
 استمراره يشكل مستوى الانتهاكات بلغت إذا ،1المتحدة الأمم ميثاق مع يتلاءم وبما المتحدة الأمم مع

 ، المتحدة الأمم ميثاق من 39 المادة في عليه المنصوص المعنى إطار في الدوليين والأمن للسلم ديدا
 قرارا ويتخذ توصيات ويقدم بالواقعة علما يحاط أنبعد  المتحدة للأمم التابع الأمن لس الأمر تركي

كان  إذا الميثاق من 42 وأ 41 المادتين الفصل السابع من خلال بموجب اتخاذها الواجب التدابير بشأن
  . القوة استخدام في التفكير يمكن هاعند ذلك ضروريا

 حالة إاء بل ،ولالأ المقام في الإنسانيالقانون الدولي  إنفاذهو  التدابير تلك من الغرض يكون ولا   
 الإنساني الدولي بالقانون الاستشهاد الحالة هذه في يمكن ولا. الدوليين والأمن للسلم ديدا تشكل
 .التدابير لتلك القانوني الأساس لإقرار

 ) الحماية مسؤولية( التدخل الدولي الإنساني / اولا 

  عن مستقل نحو على ولكن، الدولي اتمع بمسؤوليةمرتبط  أيضا الحماية مسؤولية مفهوم إن       

  في واسع نطاقعلى  لنقاشل اعموضو  الأخيرة ونةالآ في أصبح حيث الإنساني، القانون الدولي

  الحماية زيادة هو المفهوم لهذا المنطقي فالأساس ،السياسيةحتى و  الأكاديمية و الأوساط الإنسانية

 على "الإنساني التدخل" فكرة من تطور وقد شد خطورة،الأ من الجرائم المطاف اية في للأفراد المكفولة
 مؤتمر نتائج رستأ وقد ،2001 عام الدول وسيادة بالتدخل المعنية الدولية اللجنة تقرير في المبين النحو
 حماية عن دولة كل مسؤولية وكرست ، المتحدة الأمم محيط في المفهوم هذا 2005 لعام العالمي القمة

الدولي  اتمع ودعت الإنسانية، ضد والجرائم العرقي والتطهير الحرب وجرائم الجماعية الإبادة من سكاا
 تعجز التي الحالات في جماعي إجراء اتخاذ وإلى الضرورة، دعت كلما المهمة هذه في الدول مساعدة إلى

 عند مداولاته في الحماية مسؤولية الأمن مجلس أدخل وقد ،  المسؤولية تلك تحمل عنما  دولة  فيها
  .2المسلحة النزاعات في المدنيين حماية مناقشة

 من تتألف وهي ،لها والتصدي الجرائم هذه منع مسؤولية إلى جوهرها في الحماية مسؤولية وتشير    
 الأمم ودعم المسؤولية ذه الاضطلاع على الدول ومساعدة تشجيع على العمل من الوقائية الناحية

                                                 
 لمى عبد الباقي محمود الغزاوي، القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  1

 .203ص  2009الطبعة الأولى 
 91، المجلد  راض إنسانية؟لأغ القوة استخدام مشروعية الحماية عقيدة مسؤولية تعزز هل: لأغراض إنسانية العسكري التدخلايف مسينغهام،   2

 .159المجلة الدولية للصليب الاحمر ،ص  2009ديسمبر 876العدد 
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 للمجتمع التفاعلية المسؤوليات من أجزاء بالفعل وردت وقد ،المبكر الإنذار على قدرة إنشاء في المتحدة
 حماية في للمساعدة السلمية الإجراءات من ذلك وغير ملائمة إنسانية تدابير استخدام أي الدولي،
 مسؤولية وتتجاوز هذا ،الأربعة جنيف اتفاقيات في شتركةم الأولى المادة في ، الجرائم تلك من السكان
 مجلس خلال من المفروض الجماعي العمل إلى الإشارة عند الإنساني الدولي القانون منظومة الحماية
 السلطات وعجز السلمية الوسائل استنفاذ في  المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل إلى استنادا الأمن

 إلى بل التزام إلى تشير لا فهي المسؤولية، تلك من تحد الختامية الوثيقة أن بيد ، سكاا حماية عن الوطنية
 ذات الإقليمية المنظمات مع وبالتعاون ىحد على حالة كل أساس على جماعي، إجراء لاتخاذ استعداد

 المقام في ايسياس ومفهوما للعمل الاستعداد عن إعلانا الحماية مسؤولية من الجزء هذا عديو  ،الصلة
   عن النظر بغض الدولية، القاعدة مستوى إلى بعد يرق لم ولكنه الأول،
 عن ناشئ معيار بأنه ويوصف الإنساني، الدولي القانون أحكام مثل دولية، معايير من مستمدا كونه

انتهاكات  وقوع لمنع جماعي نحو على بالعمل منهجي التزام يوجد ولا ، للحماية الجماعية المسؤولية
 بشكل يقرر أن بالأساس سياسي جهاز وهو  الأمن مجلس بإمكان ولكن، 1 القانون الدولي الإنساني

 الدولي القانون التزامات بعض صفة على انضم يشدد الحماية مسؤولية مفهوم فإن ذلك ومع ،نتقائيا
  .2الالتزامات تلك احترام في قانونية مصلحة الدول لجميع بأن تذكير وهو ،  الكافة تجاه الإنساني

  الإنسان حقوق هيئات خلال من الحرب ضحايا حماية/ ثانيا 

 للقانون العام الإطار من جزء هما بل، مغلقة منظومة وتنفيذه الإنساني الدولي القانون يشكل لا    
  والتزاماا النزاع أطراف شيء كل وقبل لاأو  المسلحة النزاعات ضحايا حماية وتخص، الدولي

  .  الحماية تلك لتنفيذ اتفاقيات القانون الدولي الإنساني في المنصوص عليها
 : الإنسان حقوق هيئات -1

 ،لرصدها نشئتأ التي الإنسانومواثيق حقوق  اتفاقيات تطبيق على الإنسان حقوق هيئات تعمل     
 الهيئات بين من توجد ولا ،عملها فيصريحة  بصفة الإنساني الدولي القانون ضمن قواعدت لا وهي

 لجنة وهي في واحدة استثنائية حالة سوى  الحالية الدولية الإنسان حقوق معاهدات رصد عن المسئولة
 الهيئات تتردد ولم الإنساني الدولي القانون إلى صراحة الطفل حقوق اتفاقية تشير حيث الطفل، حقوق

                                                 
 .161ص  ، ايف مسينغهام ،مرجع سابق  1
 .50ص  ،مرجع سابق ،بفنر توني 2
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 تأكد يهف ذلك معو  المعاهدات بموجب لالتزاماا الأطراف لدولل امتثالاالانتهاكات  برصد المكلفة
  حالات في أو الدولي وغير الدولي المسلح النزاع حالات في الصلة ذات المعاهدات انطباق على

  .الاحتلال
 الإنسان لحقوق الأمريكية والمحكمة الإنسان لحقوق الأمريكية الدول لجنة من كل أقرت وقد     

 حالات في الإنسان لحقوق الأمريكية والاتفاقية الإنسان وواجبات لحقوق الأمريكي الإعلان بانطباق
 غير المسلحة النزاعات في الأوروبية الاتفاقية الإنسان لحقوق الأوروبية المحكمة وطبقت ، المسلح النزاع

 وجه على الأخيرة السنوات في  المحكمة تلك وأصدرت ؛ سواء حد على  الاحتلال وحالات  الدولية
 واجب والقانون المسلح النزاع لحالات القانونية القراءة على أثرت التي الأحكام من العديد الخصوص

 انتهاك بشأن روسيا ضد شيشان مدنيون أقامها دعاوى في النظر على المحكمة وافقت وقد ،التطبيق
1 الآن حتى حكمًا 30 من أكثر وأصدرت الثانية الشيشان حرب أثناء الإنسان حقوق

 . 

 دعت حيثما الإنساني الدولي القانون إلى بحرية الإنسان لحقوق الأمريكية الدول لجنة وتشير       
 نفسها تعتبر اللجنة هذه بأن ذلك ويوحي ، سواء حد على الفردية والقرارات العامة التقارير في الضرورة
 وتتبنى ،الحكومية غير المسلحة الجماعات سلوك وفي بل فحسب، الدول سلوك في ليس بالنظر مختصة

 الإنساني الدولي القانون تستخدم أن يمكن بأا القائل الرأي ذلك مع الإنسان لحقوق الأمريكية المحكمة
 القانون هذا تطبق أن تستطيع لا أا من الرغم على الإنسان لحقوق الأمريكية الاتفاقية أحكام لتفسير
  .المسلحة النزاعات زمن في الأحكام تلك تطبيق يتعين عندما مباشر بشكل

 على الإنساني الدولي القانون إلى صراحة النقيض على الإنسان لحقوق الأوروبيةالمحكمة  تشر ولم     
 ذكر عن حتى امتنعت قد، و  المسلحة بالنزاعات المرتبطة الحالات في حتى أحكامهالدعم  الإطلاق
 من مباشرة تنبع مفاهيم إلى الإشارة تجنب من المحكمة تتمكن لم ذلك مع و الإنساني، الدولي القانون
 بحماية الصلة ذات المعاهدات وتتناول والمدنيين المقاتلين بين التمييز وهي ألا الإنساني،الدولي  القانون
 وكانت المسلح النزاع سياق الإنسان لحقوق الإفريقية المنظومة في التحديد وجه على والأطفالالنساء 

 كامل بشكل قراراا في تستند والشعوب، الإنسان لحقوق السابقة الإفريقية اللجنة وهي القضائية، الهيئة
                                                 

  .72ص  ،مرجع سابق،ب الحر  ضحايا ومساعدة الإنساني وحماية الدولي القانون لتنفيذ مختلفة ونهُج آليات ،بفنر توني  1
 العنصري، التمييز على القضاء ولجنة والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق ولجنة والسياسية المدنية الحقوق لجنة الإنسان حقوق لجنة-

 الفرعية اللجنة - التعذيب مناهضة لاتفاقية الاختياري والبروتوكول التعذيب مناهضة ولجنة المرأة، ضد التمييز أشكال كافة على ولجنة القضاء
  .الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق ولجنة المهاجرين العمال حقوق ولجنة الطفل حقوق التعذيب، ولجنة لمنع
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 جميع الدولة اتخاذ على أن الحياة في قللح بالنسبة أكدت أا بيد. الإنسان حقوق قانون إلى ابتقري
 عام في اللجنة استبُدلت وقد، الأهلية الحرب في الإنساني الدولي للقانون الامتثال لضمان الممكنة التدابير

 الإفريقية العدل محكمة مع لاحقا دمجتأ التي والشعوب الإنسان لحقوق الإفريقية بالمحكمة 2004
 ضحايا ترك مما بعد، الآليات ذه يعمل ولم ،الإفريقية الإنسان وحقوق العدل محكمة معا لتشكلا

 سبل توفير في الوطنية أنظمتها تخفق عندما الأمر واقع في ،قضائي ملاذ أي دون إفريقيا في الانتهاكات
  . لإنصافا

 أهمية الإقليمية الإنسان حقوق آلياتعن طريق  الإنسانيتطبيق القانون الدولي  مسألة وتكتسي    
 بل فحسب، الطرف للدولة الوطنية الحدود داخل تنطبق لا قد الإنسان حقوق معاهدات نأ إذ أكبر،
 ،المسلح النزاع حالات في ذلك في بما ،قليمها إ خارج في الدولة تلك ترتكبها التي الأفعال على وأيضا

 لحقوق الأمريكية الدول ومحكمة  الإنسان حقوق ولجنة الدولية العدل محكمة من كل أيدت وقد
 على التأكيد خلال منللدولة  الإقليمية الحدود خارج نسانلإا حقوق بتطبيق الخاص المبدأ هذا  الإنسان

   .حدودها داخل القيام ا عليها ظريح الخارج في أفعالب بالقيام للدول السماح المعقول غير من أنه
 الدول محكمة لاسيما القضائية، الإنسان حقوق آليات منحت فقد المسائل هذه من الرغم وعلى    

 الدولي القانون لتنفيذ كبيرة دفعة الإنسان لحقوق الأوروبية والمحكمة الإنسان لحقوق الأمريكية

 ذلك على علاوة المحاكم تلك وتؤيد ،رسميا القانون هذا تطبق لا أا من الرغم على الإنساني

   الدولية العدل محكمة تفسير ذلك في يحثها، 1للدولة الإقليمية الحدود خارج الإنسان تطبيق حقوق
 والنزاعات العسكرية العمليات على ذلك على بناء وانطباقها ،فصل العنصريال دارج قضية للقانون في

 هذه إطار تحديد عدم من الرغم وعلى ،الصلة ذات المعاهدات في الأطراف الدول حدود خارج المسلحة
  الخاصة النظر وجهة يقلب التفسير هذا أن إلا بعد، ائية بصورة القضائية السوابق

 والتنفيذ المضمون حيث من عقب على رأسا الإنسان حقوق وقانون الإنسانيالقانون الدولي  بين بالفرق
  . سواء حد على
 ألمحت كماسياق الحرب   في القضائية للإجراءات أكبر دور منح نحو كبيرة خطوة التفكير هذا يعدو      

 في بما الحرب، لضحايا الحماية من أكبر قدر ونحو  الدولية الجنائية المحاكم عن الصادرة الأولى الأحكام
   .الإنساني الدولي القانون في منعدما يكون يكاد أمر وهو الضرر، جبر على النص ذلك

                                                 
 .73ص  ،مرجع سابق ،بالحر  ضحايا ومساعدة الإنساني وحماية الدولي القانون لتنفيذ مختلفة ونهُج آليات، بفنر توني 1
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  المتحدة  الأممحماية ضحايا الحرب من خلال منظومة -2

المتحاربة فقط، بل ينطبق على  الأطرافيعني  لا الإنسانيالالتزام بكفالة احترام القانون الدولي  إن       
والمنظمات غير  الإقليميةالمتحدة والمنظمات  الأممفي النزاع المسلح ، ولقد قدمت  الأطرافالدول غير 

القانون الدولي  لأحكامدورا هامشيا وفقا  إلالم تمنح  أاالحكومية مساهمات هامة في جهود التنفيذ رغم 
  . الإنساني

   يعد ولم ،المسلحة النزاعات إزاء القلق إبداء سوى يسعها لا المتحدة الأمم أن الواضح منو     
 استعادما أو الدوليين والأمن السلم حفظ عديو  المنازعات، لتسوية مشروعة وسيلة الحرب إلى اللجوء

 الأمم هيئات من هيئة لكل وينبغي ،الضرورة دعت حيثما المتحدة للأمم الأساسية الأهداف أحد
 الدور إطار في كل مسلح نزاع نشوب بمجرد الواجب الاهتمام الإنساني الدولي القانون تولي أن المتحدة
 على يجب الذي العام الدولي القانونفرع من فروع  هو الدولي الإنساني القانون إن حيث به، المنوط
  .1 تعزيزهان تعمل على و  له الامتثال المتحدة الأمم

 الدولي للقانون للامتثال مضى وقت أي من أكبر أهمية الصلة ذات المتحدة الأمم هيئات وتولي     
 أجل من العمل إطار في وذلك المعاهدات، منظومة خارج الإنسان حقوق قانون إطار في الإنساني

 بالقانون وصلتها المختلفة الإنسان حقوق رصد نظم بين العلاقة تبقى ولكن الإنسان حقوق احترام
   . نقاش موضع نقطة الإنساني الدولي

 :الأمنمجلس -أ 

لس الأمن الدولي وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة سلطات واسعة لمواجهة حالات ديد        
بالتدابير المؤقتة وصولا إلى التدابير العسكرية في  من اجل حماية النظام الدولي بدء السلم والأمن الدوليين

الحث على وقف إطلاق النار، ذ تدابير وفي إطار الفصل السادس ك، ولس الأمن أن يتخ2إطار الميثاق
دعا مجلس الأمن استنادا للفصل السابع ولقد  يقوم مجلس الأمن باتخاذ قرارات وعند فشل هذه التدابير
عن وجهة نظر مفادها أن  ترام القانون الدولي الإنساني وذهب إلى حد الإعرابفي أحيان كثيرة إلى اح

                                                 
القانونية لقرارات مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لمى عبد الباقي محمود الغزاوي، القيمة  1

 .203ص  2009الطبعة الأولى 
  وما بعدها من ميثاق الأمم المتحدة في ما يتعلق بالتدابير التي لمجلس الامن ان يتخذها في اطار الفصل السادس 33راجع المواد  2

 )استعمال القوة(المتعلقة بالتدابير القمع  42يتعلق بتدابير المنع  والمادة في ما  41راجع المواد 
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امتثال الأطراف المتحاربة للقانون  ويمكن أن يساعد الامتثال لقواعده ومبادئه عامل مهم لاستعادة السلم
ئل عملية تسوية النزاع ولاحت المسا الدولي الإنساني في تجنب دوامة العنف وأن يكون خطوة أولى في

وقراراته على نحو واسع، في ظل غياب  الإنسانية على مدى العقدين الماضيين في مداولات مجلس الأمن
ا لاسيما في ما يتصل يوبدا هذا القلق جل ،الأحيان في كثير من مسلح في تسوية فورية لأي نزاع ملأ يأ

له عن طريق القانون الدولي  المتاحة لياتالآعلى  مجلس الأمن لا يقتصر، و بالنزاع في يوغسلافيا السابقة 
  .النطاق  جديدة كما يمكنه اتخاذ قرارات واسعة لباتا ينشئ نسانيالإ

أطراف النزاع  بموجب القانون الدولي الإنساني أساسا على موافقة نشئأوبينما يعتمد النظام الذي      
من ميثاق  يسمح ا الفصل السابعالداخلية، لا تتطلب التدابير التي المسلحة في النزاعات  خصوصا

المباشرة أو غير المباشرة في العمليات  التدخلاتعن طريق الأمم المتحدة أية موافقة ويمكن فرضها 
1ذلك ميثاق الأمم المتحدةفي ويطبق مجلس الأمن  الانتهاكات،ضحايا  العسكرية لحماية

.  

لا  إنه من حيثإلا أن واقع الحال من خلال ممارسات مجلس الأمن هناك اختلاف في التعامل       
 وأفيها  حد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو يشاركا راضيأنظر في النزاعات التي تنشب داخل ي

 ؛كثيرة  والأمثلة خرىأأحد حلفائه بالطريقة نفسها التي تتعامل ا مع النزاعات التي قد تنشب في دول 
بعض مشاريع القرارات التي تعرض عليه من خلال  أماميقف مجلس الأمن كحجر عثرة  أخرى وأحيانا

فقد صوتت باستعمال حق النقض في  ،حق النقض كما فعلت الولايات المتحدة في كثير من المرات
في  ةالفلسطينيالعربية مرة كان الاعتراض فيها على قرارات تدين اسرائيل وتدعم الحقوق  41 الأمنمجلس 

وكذا استعمال الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار يلزم  ،ضد إسرائيل قرارات كان مضموا
يلي على قطاع وإسرائيل على الوقف الفوري للأعمال العدائية خلال العدوان الإسرائ ةالفصائل الفلسطيني

  .2 2008غزة سنة

  : المتحدة للأممالجمعية العامة  -ب
هذه المنظمة سنة  إنشاءالمتحدة منذ  الأممفي  التمثليةالمتحدة الهيئة  للأممتعتبر الجمعية العامة     

 أعمالهاتقرر في جدول  الإنسان، ويعرض عليها في كل دورة عدد من البنود المتعلقة بحقوق 1945

                                                 
 205لمى عبد الباقي محمود الغزاوي، المرجع نفسه ص  1
 .مرة في تاريخها  اغلبها ضد قرارات عادلة ومنصفة 87يشار على سبيل المثال ان الولايات المتحدة الامريكة استعملت حق النقض  2

 http://anbamoscow.com/opinions/20110923/370101486.html :منشور على الموقع ال المقالراجع في ذلك 
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أي جهاز من  أوالعام  الأمينعن طريق توصيات من  أوكنتيجة لقرارات سابقة للنظر في مدى تحققها، 
  .1احد هيئاا الرئيسية الأخرى أوالمتحدة  الأمم أجهزة
الذي جاء تحت  1968في دورا الثالثة والعشرون سنة 2444قرار الجمعية العامة رقم   إلىويشار     

تراعيها  أنقائمة بالمبادئ التي يجب  أدرجالذي " في النزاعات المسلحة الإنساناحترام حقوق " عنوان 
تدعو الى الامتثال للقانون  أخرىالمتحاربة، حيث مهدت الطريق من خلال هذا القرار لقرارات  الأطراف
تحدة الم للأممفي حالات محددة، كما ان السلطات والوظائف الواسعة للجمعية العامة   الإنسانيالدولي 

، وتنبه بشالمتحدة وتقديم توصيات  الأممتسمح بمناقشة جميع المسائل التي تقع ضمن نطاق اختصاص 
المشتركة  الأولىالجمعية العامة الدول من خلال قراراا بشان نزاعات معينة الى مسؤوليتها بموجب المادة 

وتعتبر الهيئات الفرعية التالية " الإنساني احترام وكفالة احترام القانون الدولي"  الأربعةبين اتفاقيات جنيف 
  .بالغة أهميةذات 

  : الإنسانمجلس حقوق  1/ب
وتقديم  الإنسانفي معالجة حالات انتهاكات حقوق  الإنسانيتمثل الهدف الرئيسي لس حقوق     

في ما يتعلق  أيضافي النزاعات المسلحة  المرتكبة، وهو يعني بالنظر في الانتهاكات بشأاتوصيات 
في نقاشاته  الإنسانيدورة خاصة للمجلس تناول القانون الدولي  أول، وفي الإنسانبانتهاكات حقوق 

ولقد تم مناقشة موضوعات " الفلسطينية المحتلة الأراضيفي  الإنسانحالة حقوق "العنوان كان  أنرغم 
احد عشر دورة  أصلتتعلق بالنزاعات المسلحة في ثمان دورات خاصة و التي عقدها هذا الس من 

  .خاصة 
العام ، ويعد  الرأي أووتلقى المناقشات التي تتم داخل الس اهتماما كبيرا سواء من حيث الدول    

المتحدة  الممالمائة والاثنان والتسعين في  الأعضاءفي كل دولة من الدول  نالإنسااستعراض حالة حقوق 
القانون الدولي  أو،  الإنسانالواقعة على حقوق   والانتهاكاتدورا فاضحا لممارسات الدول في التضييق 

  .كان يتعلق بعضو يخوض نزاعا مسلحا   إذا الإنساني
الجديدة التي تقدم الخبرة والمشورة  الآلياتمن  سانالإنوتعد اللجنة الاستشارية لس حقوق      

تقديم الشكاوى التي  وإجراءالخاصة  الإجراءات، النوعية وآليات الإنسانللمجلس في مسائل حقوق 
  .الإنسانانتهاكات حقوق  إلىالمنظمات المعنية من لفت انتباه الس  أو الإفرادتمكن 

                                                 
 .58-57،ص2001،دار هومة، الجزائر،)الآليات الأممية ( ، الجزء الثاني  الإنسانيعمر سعد االله ، آليات تطبيق القانون الدولي   1
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  :المجلس الاقتصادي والاجتماعي  2/ب
المتحدة من اجل تنسيق الشؤون  للأممالس الاقتصادي والاجتماعي هو الجهاز الرئيسي  إن     

 الأعضاءخاصة لصياغة التوصيات الموجهة للدول  أهميةالاقتصادية والاجتماعية ويكتسي هذا الس 
  .في الكوارث غاثةوالإوالمساعدة  الإنسانيةالمتحدة من اجل تعزيز وتنسيق المساعدات  الأمموالى منظمة 

الس الاقتصادي والاجتماعي الاتجاهات  إلىالمتحدة  للأممالعام  الأمينوتصف التقارير المقدمة من    
بما في ذلك الحالات الخاصة بالنزاعات المسلحة وعمليات تحسين التنسيق في مجال  الإنسانيةوالتحديات 

المتحدة ويلقي الضوء في  الأمملمنظمة  الإنساني، ويعمل الس على رفع كفاءة العمل الإنسانيالعمل 
وهذا مستمد من مبادئ القانون  الإنسانينفس الوقت على الصعوبات والتحديات التي تعترض العمل 

 إصدار الس في إليهاالذي يستند  الأحمرينلحركة الصليب والهلال  الأساسيةوالمبادئ  الإنسانيالدولي 
  .توصياته

  :المتحدة  الأممالعامة ووكالات  الأمانة 3/ب
لمنظمة الأمم المتحدة على تطبيق القانون الدولي وتولي عناية  إداريالعامة كجهاز  الأمانةتعمل        

والعمل على معاقبة مرتكبي تلك  الإنسانوتم بالانتهاكات الجسيمة لحقوق  الإنسانبحقوق 
  .1العام للمنظمة الأمين إشرافالانتهاكات وهي تعمل تحت 

، حيث يتابع  الإنسانيالعام للأمم المتحدة دورا كبيرا في تنفيذ القانون الدولي  الأمينيلعب        
المتحدة غير القضائية، كما من عمله ان ينبه مجلس  الأمموالترتيبات التي تتخذها هيئات  الإجراءات

الدوليين  والأمنمسالة من المسائل التي دد السلم  بأيالمسائل المتعلقة  إلىالدولي من تلقاء نفسه  الأمن
  .الإنسانيالقانون الدولي  أو الإنسانالانتهاكات الجسيمة لحقوق  أو

مجال حقوق  فيالمنظمة  أنشطةعن  مسئولاالمتحدة  بالأمم الإنسانويعد المفوض السامي لحقوق     
المتحدة، وينبغي على المفوض السامي لحقوق  للأممالعام  الأمين إشرافوهو يعمل تحت  الإنسان
 عمالالأالعقبات التي تعترض  إزالةيعمل على  أن الإنسانية الأنشطةترشيد وتنسيق  إلى إضافة ،الإنسان

في أي بقعة  الإنسانالمعترف ا، والعمل على وقف ومنع انتهاكات حقوق  الإنسانالتام لجميع حقوق 
الدول  إلى الإنسانمراقبين لحقوق  إرسالالمفوض السامي يمكنه بموجب ولايته  أن إلىمن العالم ، ويشار 

 مباحترايهتم تدريجيا بالاهتمام  الإنسانالتي تشهد نزاعات مسلحة،  وبدأ المفوض السامي لحقوق 

                                                 
 117الإنساني، مرجع سابق،صعمر سعد االله،  آليات تطبيق القانون  الدولي  1
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على تعزيز تنسق المساعدة  الإنسانية،  وكثيرا ما يعمل المفوض السامي للشؤون  الإنسانينون الدولي القا
المتحدة في حالات الطوارئ سعيا منه لتلبية حاجيات ضحايا النزاعات  الأممالتي تقدمها  الإنسانية

  .فعالية  أكثرالمسلحة والكوارث الطبيعية على نحو 
المتحدة الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية  الأممعب أي كيان داخل منظومة انه لا يل إلىويشار      

ا بموجب قواعد  أنيطفي توفير الحماية والمساعدات لضحايا النزاعات المسلحة الذي  الأحمرللصليب 
مع حالات  بأخرى أوالمتحدة تتعامل بطريقة  الأممجميع هيئات  أن، في حين الإنسانيالقانون الدولي 

الاهتمام بضحايا الحروب ضمن شروط ولاية هذه الهيئات، وتعمل هذه  إلىالنزاعات المسلحة وتسعى 
 في هذا اال وبالقرب من  ضحايابالنزاعات المسلحة، ونجد انه يعمل  المتأثرةالهيئات في محيط المناطق 

وبرنامج الغذاء العالمي  اللاجئينالمتحدة السامي لشؤون  الأممالنزاعات المسلحة كل من مكتب مفوض 
وبدرجة اقل منظمة الصحة  الإنمائيالمتحدة  الأمموبرنامج ) فاليونيسي(المتحدة للطفولة  الأممومنظمة 

  من بين اليونسكوالمتحدة للثقافة والعلوم   الأممالعالمية ومنظمة 
تضمن عدم  أن، ويجب على هذه الهيئات الإنسانجانب المفوض السامي لحقوق  إلى، أخرىهيئات  

  .1الإنسانيةالتحيز في عملياا 
   محكمة العدل الدولية-3

المتحدة، وهي تنظر في  الأمممحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة  إن     
القانون الدولي دول ومنظمات دولية  شرط قبول طرفي النزاع لولاية  أشخاص إليهاالنزاعات التي يرفعها 

  إليهاتنظر المحكمة في النزاع ولا تنظر المحكمة في أي نزاع يرفع  أنيقبل طرفي النزاع  أنالمحكمة، وبشرط 
، وتصدر محكمة العدل الدولية أحكاما ملزمة 2الأخرالنزاع دون قبول الطرف  أطرافمن طرف احد 

عن  رأيهاتعبر عن  أنالذي يعني بتطبيق احد قواعد القانون الدولي، كما يمكن لهذه المحكمة  لأطراف
ما صرحت الجمعية العامة لها  إذااستشاري تطلبه منها احد المنظمات الدولية المتخصصة  رأيطريق 

 الأممفروع  لأغلبيةالجمعية العامة قد صرحت بالفعل  أن إلىمن الميثاق، ويشار  96بذلك حسب المادة 
استشاريا في أي مسالة تعنى  رأيا أوالمحكمة كي تصدر فتوى  إلىالمتخصصة باللجوء  وكالاا المتحدة و

محكمة العدل الدولية في قضية  اصدرالاستشاري الذي  الرأيبتطبيق قواعد القانون الدولي، مثل 

                                                 
  85 -84توني بنفر ، مرجع سابق ، ص 1
 88عمر سعد االله،  آليات تطبيق القانون  الدولي الانساني، مرجع سابق،ص 2
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الاستشاري في قضية جدار الفصل العنصري   ورأيهاالنووية  الأسلحةمشروعية التهديد او استعمال 
  .بفلسطين 

المحكمة النظر في قضية ترتبط بنزاع مسلح فان المحكمة تطبق قواعد القانون  إلىوعندما يطلب      
العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها التي رفعتها نيكاراغوا  الأنشطةمثل قضية  الإنسانيالدولي 

دوليا،  مسئولة الأمريكية، حيث اعتبرت المحكمة ان الولايات المتحدة  الأمريكيةضد الولايات المتحدة 
انتهكت التزاماا التي نصت عنها معاهدة الصداقة المبرمة بين البلدين ، كما دعت المحكمة  أاذلك 

الولايات  أنالتوقف عن استعمال القوة ضد نيكاراغوا ، وقد اعتبرت المحكمة  إلىولايات المتحدة ال
التي ترتكبها قوات  الإنسانيوالقانون الدولي  الإنسانعن انتهاكات القانون الدولي لحقوق  مسئولةالمتحدة 
ضد حكومة  الأمريكيةوبناء على تعليمات الولايات المتحدة  أشرافالتي تعمل تحت  الاكونترا
قد ان تدفع تعويضات لنيكاراغوا  الأمريكية، حيث قررت المحكمة انه على الولايات المتحدة 1نيكاراغوا

التي  نتيجة الحرب  إضرارعما لحقها من كتعويض مؤقت   أمريكيمليون دولار  380.2را المحكمة بـ 
 1986 جويلية 27في حكمها الصادرفي الولايات المتحدة ضد نيكاراغوا ولقد عد المحكمة باشرا

باستهداف في العديد من المرات القوات النظامية التابعة الولايات المتحدة الأمريكية  حيث قامت 
  .2انيكاراغو لحكومة 

سنة  أنشئتكانت قد قبلت ولاية واختصاص المحكمة عندما   الأمريكيةالولايات المتحدة  أنويشار     
المحكمة حكمها في  أصدرتثم عادت وسحبت اعترافها بولاية محكمة العدل الدولية بعد ان  1946
  .1984سنة  وضدها انيكاراغو العسكرية وشبه العسكرية في  الناشطةقضية 
في جمهورية الكونغو  أوغنداورأت المحكمة في قضية الكونغو أن الأنشطة المسلحة التي قامت ا        
عن انتهاكات قانون  مسئولة  أوغندا أنواعتبرت   2003و 1998ما بين ) الزايير سابقا(راطية الديمق

دفع تعويضات للكونغو  أوغنداخلال هذه الفترة، وان على  الإنسانيوالقانون الدولي  نالكانساحقوق 
  .الديمقراطية نتيجة هذه الانتهاكات

                                                 
 SE/LEG/SER.F/1وثيقة الامم المتحدة رقم  1991-1948الصادرة عن محكمة العدل الدولية  موجز الاحكام والفتاوى والاوامر  1

 27 في الصادر مالحك ) الأمريكيةنيكاراغوا ضد الولايات المتحدة (القضية المتعلقة بالانشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 
 منه 14والفقرة13الفقرة  1986جويلية

  من الحكم المتعلق بالانشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 10والفقرة 5والفقرة4الفقرة   2
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صربيا لم تكن تمارس سيطرة  أنرأت المحكمة  الأسودوفي قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل     
حقيقة على صرب البوسنة الذين ارتكبوا مجزرة سيربرينتسا ،وان صربيا لم تتآمر ولم تكن شريكة ولم تحرض 

ن صربيا انتهكت أالمحكمة  ورأتالجماعية التي حدثت في سيربرنيتسا ،  الإبادةعلى ارتكاب جريمة 
الجماعية والمعاقبة عليها، ورغم  الإبادةة منع جريمة يماعية المنصوص عليها في اتفاقالج الإبادةالالتزام بمنع 

 الإبادةمشاركة القوات الصربية ، كما ان صربيا انتهكت الالتزام الذي يقضى تسليم مرتكبي جريمة 
ن أالجماعية ، ورغم  الإبادةالمهتم بارتكاب جريمة  ملاديتش راتكوالجماعية متمثلا في عدم تسليم 

 إشرافارتكبت تحت  أاالصربية في ازرة ، ورغم "  فرقة العقارب السوداء"الجريمة ارتكبت بمشاركة
غير كافية من جهة، ومن جهة ثانية صربيا لم تكن لها  الأدلة أنالمحكمة رأت  أن إلاالقوات الصربية 

 الإبادةعن جريمة  مسئولةوعليه فان صربيا ليست  سيطرة فعلية على صرب البوسنة الذين ارتكبوا اازر
  .1الجماعية التي حدثت وانه لا يمكن مطالبتها بالتعويضات 

جدلا واسعا سواء على مستوى قضاة محكمة العدل  اثأر الأخيرالحكم  أن الإشارة إلى وتجدر     
مخالف تماما لما نص عليه  برأيالحكم الخصاونة ، حيث ذيل نائب رئيسة المحكمة أنفسهمالدولية  

مشترك مخالفا للحكم، وذيل القاضي المستقل  برأيالحكم  وشي وكروما رانجيفاالحكم كما ذيل كلا من 

 الأوساط إلىمخالف هو كذلك، ولم يقتصر على القضاة فقط بل امتد  برأيحكم المحكمة  احمد محيو
  .في الحكم انحرافا للمحكمة  رأواالذين   الإنسانت المعنية بحقوق ئاالهي وحتى المنظمات و الأكاديمية

  أوغنداضد  ةالديمقراطيالحكمين  المتعلقين بنيكاراغوا ضد الولايات المتحدة والكونغو  إلىويشار      
كرسا الممارسة الدولية في ما يتعلق بقيام المسؤولية الدولية كنتيجة لانتهاكات القانون الدولي   أما

الرأيين الاستشاريين في قضية  أنلم ينفذا بعد، كما  ماأعلى الرغم  الإنسانوقانون حقوق  الإنساني
الاستشاري المتعلق بقضية جدار الفصل العنصري  والرأياستعمالها  أوالنووية  بالأسلحةمشروعية التهديد 

لم يفضيا  خيرينالأاستمرار بناء الجدار عمل غير مشروع، لكن هذين  إنالمحكمة  رأيالذي جاء حسب 
تظل غير  أا إلاالاستشارية تحظي باحترام واسع النطاق،  الآراء أنتغييرات عملية ، وعلى الرغم من  إلى

  .لمحكمة العدل الدولية الأساسيملزمة وفقا للنظام 
 

                                                 
1 COUR INTERNATIONAL DE JUSTIS,AFFER RELATIV AL’PPLICATION POUR LAPREVENTION ET 
LAREPRESSION DU CRRIM DE GENOCIDE(BOSNIE-HIRZEGOVINE c SERBIE –ET-MONTENEGRO) 
26février 2007 
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  :ـةــــــــــــــاتـمـــــــــــــــخــ
 

إن الدولة وبموجب القواعد العامة المتعلقة بنسبة المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني          

باعتبارها أعمال غير مشروعة دوليا ، تتحمل المسؤولية بأكثر مما ترغب وعلاوة على ذلك تترتب على 

 الإنساني عواقب، لاكنها لا تقتصر على العواقب  الإنسانية المتعلقة بالضحايا  انتهاكات القانون الدولي

فحسب ،وإنما تمتد لتشمل أيضا عواقب قانونية تتعلق بالدولة المسؤولة  التي يترتب عليها اثأر قانونية  

للعدالة ، وتقديم وأخلاقية ، فلتزم الدولة المسؤولة بالوقف الفوري للانتهاكات  وملاحقة الجناة وتقديمهم 

ضمانات من اجل طمأنة الضحايا من جهة واتمع الدولي من جهة ثانية ، من اجل عدم تكرار 

الانتهاكات وتقوم بجبر الأضرار الناتجة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني عن طريق الرد و التعويض 

بالضحايا وأخيرا ومن خلال الآليات  والترضية كما يمكنها الجمع بنها من اجل جبر الأضرار التي لحقت

المشتركة للقانون الدولي الإنساني والقواعد العامة بشأن مسؤولية الدول تستطيع جميع الدول الأخرى 

  .القيام بعمل عند حدوث انتهاكات واسعة

لته وينبغي أن تقوم الدول بذلك من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية ، وهو الجانب الذي ربما أغف    

لجنة القانون الدولي ، كما أن وقوع هذه الانتهاكات لا يؤثر على  إلزامية بقاء الدولة ملتزمة بقواعد 

القانون الدولي الإنساني كما أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني مهما بلغت جسامتها فإا لا تضعف 

  .قواعد القانون الدولي الإنساني بل تزيدها قوة

الملحقين ، ومنذ إبرام هذه الاتفاقيات فهي تزداد قوة يوما  ااتفاقيات جنيف وبرتوكوليه والملاحظ أن    

بعد يوم بل أا تعززت بكثير من الاتفاقيات ، ومنذ إبرام هذه الاتفاقيات وهي تلقى مقبولية واسعة من 

من ، ورغم ما تعرضت له  دولة 190طرف الدول حيث بلغ عدد الدول المصدقة عنها أزيد من 

خروقات وانتهاكات إلا أا بقيت العمود الفقري للقانون الدولي الإنساني والملاذ الأخير للفئات المحمية 

  .ضد  رغبة الإطراف المتحاربة

وتعزز بنيان القانون الدولي الإنساني بالمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة ومحاسبة الجناة ووضع حد     

ن الكثير من الدول لم تصادق على  نظام روما المنشئ لهذه المحكمة للإفلات من العقاب ، وللأسف فا

مما يبقي الكثير من الانتهاكات خارج الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية إلا إذا تم إحالة 

  .الاختصاص إليها عن طريق مجلس الأمن وفق الفصل السابع  
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ففي حين أن الدول الخمسة الدائمة العضوية  ويضل اتخاذ قرار مثل هذا خاضع لسياسة الازدواجية

  وحلفائها تبقى بعيدة عن المساءلة عند ارتكاب انتهاكات القانون الدولي الإنساني فانه هناك دول 

  أخرى تبتز عن طريق التهديد باللجوء إلى المحكمة ، وأحيانا أخرى يقف مجلس الأمن الدولي في 

المحكمة أو وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني باستعمال طريق مشاريع قرارات تتعلق بالتوجه إلى 

  .حق النقض

ورغم كل هذا فان قواعد القانون الدولي الإنساني لا تزال تتعرض إلى انتهاكات خطيرة في كل نزاع     

  حتى هذا اليوم، ولا يعود هذا إلى ضعف النصوص القانونية بل يعود إلى جهل المقاتلين بقواعد 

الدولي الإنساني واختلاف موازين القوة مما يؤدي إلى ارتكاب أعمال انتقامية وتقاعس اتمع القانون 

  .الدولي في اتخاذ إجراءات  ضد الجهات المنتهكة  

ويشار إلى إن اغلب نصوص القانون الدولي الإنساني تغطي الحروب الدولية فقط ، بينما نجد إجحاف 

في ما يتعلق بالنزاعات غير الدولية ذلك انه لم يتم التطرق إليها إلا في المادة الثالثة مشتركة من اتفاقيات 

النزاعات المسلحة الحالية هي الإضافي الثاني، في حين إن اغلب  لوالبرتوكو  1949جنيف الأربعة لسنة

  . ذات طابع غير دولي 

ومن أجل التقليل من هذه الانتهاكات والحد من أثارها على الضحايا ، يجب على الدول العمل     

على نشر القانون الدولي الإنساني بين أفراد القوات المسلحة واعتماده في المناهج الدراسية وعقد ندوات 

طن العادي بأهمية ووجوب احترام هذا القانون ،وسن قوانين وطنية تتبنى قواعد والعمل على تحسيس الموا

القانون الدولي الإنساني من اجل ترسيخه ،كتبني الاختصاص الجنائي الدولي في النظم القانونية الوطنية 

 من اجل ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات حتى وان لم تتم على أراضيها  هذه الانتهاكات أو ضد

احد رعاياها ، و ينبغي على اتمع الدولي إن يتصرف داخل الأطر القانونية  من أجل العمل على 

   .وقف والحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني

ولا يزال القانون الدولي الإنساني يحتاج إلى ضغط سياسي حتى ينجح في تحقيق أهدافه السامية       

القانون " بكفالة احترام"راف في اتفاقيات جنيف الأربعة  بحكم التزامها ويجب اللجوء إلى الدول الأط

الدولي الإنساني بموجب المادة الأولى مشتركة إذا تطلبت مصالح ضحايا الانتهاكات ذلك ، وتنص قواعد 

ل  القانون الدولي الإنساني على اتخاذ تدابير سياسية لحث الأطراف المتحاربة على الأمثال لمبادئه والعم

بأقصى جهد على عدم التعرض لأي من الفئات المشمولة بالحماية،  وتعمل الدول على المستوى الفردي 
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والجماعي من خلال الأمم المتحدة حتى لو اقتضى الأمر اللجوء إلى الطرق العسكرية لإنفاذ القانون 

ات المرتكبة على الدولي الإنساني عن طريق مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من اجل وقف الانتهاك

نطاق واسع وعلى ج لا تكاد تتوقف معها هذه الانتهاكات، وعلى مجلس الأمن كهيئة سياسية لمنظمة 

الأمم المتحدة الابتعاد عن التحيز المتعمد، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مفهوم مسؤولية 

  .الحماية

ت للسياسة أسبقية على الاعتبارات وقد يفقد القانون الدولي الإنساني سبب وجوده إذا كان      

الإنسانية ،و ما يزال العمل الإنساني  الذي لا يرتبط بأي جدول أعمال سياسي هو العلاج الوحيد في  

كثير من الأحيان في مواجهة الانتهاكات التي يرتكبها الأطراف المتحاربة إخلالا بالقواعد الأساسية لهذا 

أو عدم رغبة اتمع الدولي في اتخاذ تدابير لوقف انتهاكات القانون على نطاق واسع، و عدم قدرة 

القانون الدولي الإنساني، أو وقف النزاع في حد ذاته بالنسبة لحالة ضحايا الانتهاكات و ضحايا 

النزاعات المسلحة، و تظل العمليات الإنسانية أسيرة  الطموحات السياسية و العسكرية الكامنة وراء 

م العمل الإنساني كأداة سياسية أو إدماجه في السياسة مما يقوض الوصول إلى النزاع بسبب استخدا

  .ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني
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  1949لسنة  البحار
  1949لسنة  الحرب أسرىبشأن معاملة  اتفاقية جنيف الثالثة -
 المدنيين وقت النزاعات المسلحة الدولية الأشخاصبشان حماية اتفاقية جنيف الرابعة  -

 1949لسنة 
 المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية 1977لسنة  ولالبروتوكول الإضافي الأ -

 .المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية 1977البروتوكول الإضافي الثاني لسنة  -
تم إعتماده في مدينة روما الإيطالية : النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -

  .      01/07/2002ودخل حيز التنفيذ في  17/07/1998بتاريخ 

دخلت حيز إستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة قية الأمم المتحدة لمناهضة تجنيد و إتفا -
  .  2001أكتوبر  20النفاذ في 

وثيقة ،وتعليق لجنة القانون الدولي عليها  وأمنها الإنسانيةمدونة الجرائم المخلة بسلم  -
 .الد الثاني الجزء الثاني A/CN.4  SER.A/1996/Add1رقم 

المقدم للجمعية العامة  غير المشروعة دوليا ، الأفعالمشروع  مواد مسؤولية الدول عن  -
و  2001يونيه  1 - ابريل 23المتحدة في الدورة الثالثة و الخمسون جينيف  للأمم
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 A/CN.4/L.602/Rev.1  26وثيقة رقم . 2001اغسطس 10 –يوليه 
july2001  

  
  :و الوثائق الرسمية التقارير

 أعمالالجمعية العامة عن  إلىحولية لجنة القانون الدولي، تقرير لجنة القانون الدولي  -
، وثيقة 1996المتحدة ، الأمم، الي الثاني ، الجزء الثاني،  الأربعيندورا الثامنة و 

  A/CN.4/SER.A/1996/Add.1(part2)رقم 
رقم  ، الد الثاني وثيقة 48دورا  أعمالولي عن تقرير لجنة القانون الد -

A/CN.4/SER.A1996/ADD1 . 
تقرير قولدستون (المتحدة لتقصى الحقائق بشان النزاع في غزة  الأممبعثة  تقرير -

المتحدة  رقم  الأمموثيقة  ،)الموجز التنفيذي ،
A/HRC/12/48(ADVANCE1) 

 . A/CN.4/L602 مشروع مواد المسؤولية الدولية وثيقة الأمم المتحدة  -
حولية لجنة القانون الدولي  2001تعليق لجنة القانون الدولي على مواد المشروع لسنة  -

     A/CN.4/SER.A2001  ، وثيقة الأمم المتحدة   2001لسنة 
تقرير الفريق العامل المعني بإستخدام المرتزقة كوسيلة لإنتهاك حقوق الإنسان وإعاقة  -

المقدم إلى  A/HRC/7/7صيرها ، وثيقة رقمممارسة حق الشعوب بين تقرير م
 .مجلس حقوق الإنسان

تقرير الأمين العام المتعلق بمسؤولية  A/62/62/Add.1وثيقة الأمم المتحدة  -
الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا ، مجموعة القرارات الصادرة عن المحاكم 

 2007أفريل  17بتاريخ  ت المقدم للجمعية العامةئاالدولية بأنواعها وغيرها من الهي
استخدامها  أوالنووية  بالأسلحةفتوي محمكة العدل الدولية، بشان مشروعية التهديد  -

 A /51/150     وثيقة رقم
 687والقرار  1284قرار مجلس الأمن رقم  -
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من قرار  مجلس الأمن  14التقرير الثالث  للأمين العام للأمم المتحدة عملا بالفقرة  -
 S/2000/1197المتحدة   الأمموثيقة  1999لسنة  1284رقم

 بأنواعهاالقرارات الصادرة عن المحاكم الدولية  العام المتعلق بمجموع الأمينتقرير  -
ات عن مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا وثيقة الأمم ئوغيرها من الهي
 . A/62/62/Add.1المتحدة رقم 

- 1948الصادرة عن محكمة العدل الدولية  والأوامروالفتاوى  الأحكامموجز  -
القضية المتعلقة  SE/LEG/SER.F/1المتحدة رقم  الأمموثيقة  1991

نيكاراغوا ضد الولايات (العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها  بالأنشطة
  . 1986جويلية 27 في الصادر الحكم)  الأمريكيةالمتحدة 

-  
: Les Ouvrages en français 
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